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  شكر و تقدير

  الحمد الله رب العالمين و الشكر له سبحانه و تعالى على ما تفضل به علينا من نعم لا تعد و لا تحصى  

  و من نعمة توفيقنا لإكمال هذا العمل و الصلاة و السلام على حبيبنا محمد صلى االله عليه و سلم. 

بصدرتتقبلالتيبوحریز عائشة  هالدكتور إلىالعميقوالتقديرالجزيلبالشكرقدمنت

اعليهومأجورمشكورجهدمنبهتقـامماعلى،وذلكالمذكرةهذهعلىرحب الإشراف

لهكانمماتوجيهأوإرشادأوبنصحعليناتبخلولمالكثيراوقتهمن  منحتناإذ.االلهشاءإن

  البحث.مسيرةفيإيجابي وفعالأثر

الشكربخالصنتقدممراحل دراستنا، كماجلعبرأساتذتنا أعضاء لجنة المناقشة و  و الشكر لكل

  أساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية، دون أن ننسى الطاقم الإداري.والعرفـان إلى  

  و إلى كل من ساعدنا في إكمال هذه المذكرة.

  حبيبة & صليحة



  إهداء

  الحمد الله و الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا و قرة أعيننا رسول االله

باالله وحده و من لم    سيان فمن أنفسنا و ما توفيقنا إلاّ كان من سهو أو خطأ أو نفما  

  يشكر الناس لم يشكر االله.

  أطال االله في عمرهما .  الوالدين الكريمينأتقدم بتحية خاصة إلى  

  و بالأخص قرة عيني و نور حياتي إبنتي سجود هاجر كلما رأيتها منحتني الأمل 

  الأصدقـاء دون استثناء.و كل العائلة الكريمة و  

ي كان لها الفضل علينا في إتمام و إعداد هذه  الت،بوحريز عائشة.الأستاذةو بالأخص  

  المذكرة.

  و إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث المتواضع من قريب أو بعيد

  *بلخير حبيبة*



  إهداء

  الحمد الله و الصلاة و السلام على سيدنا و حبيبنا  

صلى الله عليه وسلم أعيننا رسول االلهو قرة  

  فما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن أنفسنا  

  وحده   و ما توفيقنا إلى باالله  

  و من لم يشكر الناس لم يشكر االله.

  أتقدم بتحية خاصة إلى أمي و أمي  

  و كل العائلة الكريمة و الأصدقـاء دون استثناء.

  و إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث المتواضع  

من قريب أو بعيد

*بلفضل صلیحة*
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أ

ة المواطن و تقدیم الخدمات من طرف الدولة هي تنظیم حیاإن أهم وظیفة مقدمة 

، و هذا في ممارسة نشاطهامنشودةیق ذلك عن طریق إشباع حاجاته العامة و تحقو له،

العامة، التي تسعى إلیها الدولة لزیادة حجمها بالوسائل المادیة اللازمة و المتمثلة في الأموال 

الجزائر خاصة بعد تحول دورها في المجال انتهجته، و هو ما حقق فعالیة أكبرحتى ت

الإقتصادي من دولة حارسة تكتفي بالرقابة إلى دولة متدخلة.

إن موضوع حمایة الأملاك الوطنیة أو بما یعرف بالمال العام و الرقابة علیه یعد من 

القضایا الصعبة و الشائكة التي أخذت حیزا مهما في النقاش العمومي خاصة ما بعد 

الوسیلة الأساسیة و الفعالة لعمل الدولة وسیر مرافقها ، نظرا لكون المال العام بعد الاستقلال

 و كلكد الحاجیات الیومیة لمختلف مؤسساتها یشكل العنصر الأساسي لسوریة، كما الضر 

تحقیق ذلك غالبا ما یصطدم بواقع معقد. أنحاجیات مختلف الفئات الإجتماعیة، إلا 

و مراقبة تمس بجودةحیث تتجسد فیه مجموعة من الممارسات و الإختلالات التي 

و هو ما ینتج عنه تجاوزات و إختلالات خطیرة ذات تحصیل و صرف الأموال العمومیة

عواقب وخیمة على كل المستویات، كما یمكن أن یتحول ذلك إلى صراعات داخلیة مردها 

المطالبة بإصلاحات عدیدة.

فالدولة الحدیثة لم تعد وظیفتها و دورها مقصور على حفظ النظام العام فقط، بل تعددت 

لإقتصادي، و مشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عدیدة إلى المساهمة في النشاط ا

ا  تحتاج إلى أموال لكي تحقق المنفعة العامة.ذو مختلفة، له

ي هعصب الحیاة، و في الجزائر لأنهاامة هالوطنیة العمومیة مكانة الأملاكعب لتو      

لتحقیق المنفعة ا الإقلیمیةو جماعاتها الدولة هیلالتي تعتمد عالأساسیةة المادیة لالوسی

ي تتمتع بحمایة قانونیة والمشرع الجزائري هر عن سیادة الدولة، لذا فتعبّ  اهكما أن، العامة
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والحمایة ، العمومیةللأملاك الوطنیةالإداریةي الحمایة هصور ثلاثذه الحمایة في هحدد 

یة إلى إقراره بالحمایة الدستور بالإضافة، ، والحمایة الجنائیةالوطنیة العمومیةللأملاكالمدنیة 

.ى الدولة والمواطنلا واجبا علهوجع

، على الصعید القانونيالعمومیة لها أهمیة كبیرةالوطنیةفالحمایة المدنیة للأملاك

وصیانته لكون أن استعماله متاح المال العامعلى  المحافظةتتجلى معالم ضرورة حیث 

و خاصة تحقیقا للمنفعة العامةو المساواة و المجانیةللجمهور كافة في كنف مبادئ الحریة 

كا منقولة و عقاریة لاوغها إذا لم تكن الدولة تملك أمیمكن بل لا، و التي المرافق العمومیة

المالیة.تشكل ذمتها 

تحقق أهداف آنیة و هذا في تسطیر طریق محوريالتية البشریضافة إلى المواردبالإ

الوطنیة العمومیة الأملاكالبارز الذي تحظى بها  للدورونظر ،في مجال التنمیة الشاملة

أحسن وجه، إذ تساهم فيللقیام بمهامها علىباعتبارها أبرز وسیلة تعتمد علیها الدولة

كما تعتبر للمواطن، العامةالمصلحةوتحقیق و المجتمع لترقیة حیاة الفرد المستدامة التنمیة 

الاقتصادیة في في تحقیق وتنفیذ خطط التنمیة الأساسيالوطنیة العمومیة العامل الأملاك

الجزائر.

خص المشرِّع الجزائري الأملاك الوطنیة العمومیة بحمایة صارمة  دو في هذا الصد

باعتبارها أموال مخصصة للمنفعة العامة، وبذلك تختلف ومتنوعة تقتضیها طبیعتها القانونیة 

.عن الأموال الخاصة للأفراد وكذلك عن الأملاك الوطنیة الخاصة

وبتعدد أوجه الحمایة المقررة للأموال العمومیة، تتعدد الأخطار التي قد تتعرض لها 

یه بصورة غیر شرعیة وقد فقد یكون مصدرها سوء إدارة المال العام أو إهماله، أو التَّصرف ف

یكون مصدر هذه الأخطار الجمهور المستعمل عن طریق شغل الأموال العمومیة بطرق 
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غیر مشروعة،أو وضع الیَّد علیها لمدة طویلة، أو الحجز علیها، أو إلحاق أي ضرر بها قد 

.و قانونیةمدنیةیعرضها للاندثار أو التلف ولذا كفلها المشرع بحمایة 

راسة:إشكالیة الد.أ 

، و حسن إستغلالها حتما إلى ضرورة المحافظة علیهالأموال العامة یقود إستعمال ا

أدت إلى تسلیط الضوء على العوامل منصونا لها من الضیاع و التبدید و الإختلاس، ف

صور الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة، و ذلك من خلال تناول الحمایة القانونیة 

التي نص علیها المشرع الجزائري ، في الدستور و القوانین المادیة الكفیلة بحمایة هذا 

أدى إلى المال مع سرعة تطورها، و تعدیلها بما یتفق و الظروف المستجدة، كل هذا 

البحث في مسائل تعتبر على حد كبیر من الأهمیة لحمایة الأملاك الوطنیة العمومیة في 

التشریع الجزائري، سواء من الناحیة العلمیة أو النظریة، و من هذا المنطلق نطرح 

التي رصدها المشرع الجزائري لحمایة الأملاك المدنیة ما هي الآلیات الإشكالیة التالیة، 

عمومیة؟الوطنیة ال

الموضوع:اختیارأسباب .ب 

ضیع، فقد حاولنا في هذه الدراسة االمساهمة في إثراء المكتبة القانونیة بمثل هذه المو 

و تبیان الوطنیة العمومیة و حمایتهالأملاكإثراء الموضوع ببعض الحقائق التي تعكس واقع 

 ا.صور الحمایة المدنیة التي كفلها القانون له

الدراسة:صعوبات.ج 

الكافي من الاهتمامبالرغم من المكانة البارزة التي یحتلها الموضوع إلا أنه لم یلق 

إلا أن مصادفتنا لبعض الصعوبات والتي تتمثل أساسا في قلة المصادر والدراسات ین،القانونی

وكذا عدم إمكانیة الحصول على ، المتخصصة والتي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع
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لموضوع البحث جعلنا نوسع دائرة البحث كتببعضها إضافة إلى صعوبة الحصول على 

وذلك من خلال الوقوف عند كل نقطة أو مسالة المكتبة الرقمیة، إلى ما هو موجود في 

الموضوع جیدا.تتعلق بموضوع الدراسة لمعرفة 

فرعیة:یندرج ضمن الإشكالیة الرئیسیة المطروحة تساؤلات الأسئلة الفرعیة:.د 

ما ماهیة الأملاك الوطنیة العمومیة و أنواعها؟

ماهیة أهم مبادئ الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة؟

ما تكمن الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العمومیة؟فی

منهجیة الدراسة:.ه 

منهجیــــة البحــــث الوســــیلة المســــتخدمة لعــــرض معلومــــات البحــــث بأســــلوب مــــنظّم تعتبــــر

ومنطقي لتوضیح مجموعة من الحقائق المتعلقة بالبحث بإتباع مجموعة من القواعد وبتسلسـل 

للوصول إلى نتیجة معلومة.

الوصـفيالمـنهجاعتمـدناالفرعیـةتسـاؤلاته و البحـثإشـكالیة علـى فـي سـبیل الإجابـة و     

بعـضتحلیـلخـلالمـنالتحلیلـيالمـنهجعناصـرها وبجمیـعالإحاطة و العلمیةالمادةلجمع

.القانونیةالنصوص

للإحاطة بجمیع جوانب الموضوع، و قصد الإجابة عن الإشكالیة هیكل الدراسة:.و 

الأسئلة الفرعیة السابقة، تم تقسیم هذه الدراسة إلى:الرئیسیة و 

للأملاك الوطنیة العمومیة.لمفاهیميالإطار اافصل الأول: -

الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة.الفصل الثاني:-



الفصل الأول

لمفـاهيمي للأملاك الوطنية العمومية  االإطار  



.وطنية العموميةلمفـاهيمي للأملاك الاالإطار    الفصل الأول:

6

تمهید:

مرسـوموصـدورعشـر،الثـامن القرن نهایةمعفرنسا في الوطنیةالأملاك فكرة ظهرت

للتصــــرفالقابلــــةغیــــرالأمــــوال لهــــذه الدولــــة بملكیــــة أقــــر الــــذي ،الــــدومینقــــانونالمتضــــمن

القضـائيالاجتهـادبفضـلالتطـور، عن الفكرة هذه تتوقف لم التاریخ ذلك ومنذأنه إلا،والتقادم

)1(.الیومتحكمهاالتيالمبادئوضع وراء كان الذي الدولة لمجلس

و إن عبــــارة الأمــــلاك الوطنیــــة المســــتعملة فــــي التشــــریع الجزائــــري تقابــــل فــــي القــــانون 

، و لأنـه أكثـر و الذي یجیـز بعـض الفقهـاء اسـتعماله لأنـه الأصـل،الدومینالفرنسي مصطلح 

، حتــى أن ذلـك ظـاهر فــي الـنص الفرنسـي لهــذه القـانون و الـذي یســتعمل دلالـة علـى مضـمونه

Loiمقابل قانون الأملاك الوطنیة عبارة  domaine.)2(

 فـي الصـادرالأمـرالمجـال هـذا بتنظـیماهتمانصینالاستقلالمنذالجزائر عرفت وقد

للأمــــــلاكموســــــعبمفهــــــومتمیــــــز والــــــذي)3(الاشــــــتراكیة،ظــــــل فــــــي 1984 ســــــنةجــــــوان30

میــز والــذي )4(،1990ســنةدیســمبرأول فــي الصــادرالقــانونبموجــبتعــدلبعــدها،و الوطنیة

41،ص 1992. محمد صغیر بعلي، تنظـبم القطـاع العـام فـي الجزائـر، د ط، دیـوان المطبوعـات  للنشـر والتوزیـع،الجزائر،1

-42.

محمــد، تطــور مفهــوم الأمــلاك الوطنیــة فــي القــانون الجزائــري، الأكادیمیــة للدراســات الإجتماعیــة والإنســانیة، . معمــر فــوادري2

، و إن كانـت الترجمـة الحرفیـة للـنص العربـي 24، ص 2011، لسـنة 05الجزائر، العدد –جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف 

Loiتقتضي أن یسمى (  du domaine nationalمن القانون الفرنسي:02) بدلیل نص المادة

( Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale, p. 1416. J.O.R.A.N° 52 DU

02/12/1990 :)

'' Le domaine national recouvre l’ensemble des biens et droits mobiliers et

immobiliers…’’.
03، الصـــادرة بتـــاریخ 03، یتعلـــق بـــالأملاك الوطنیـــة، ج ر، العـــدد 1984جـــوان 30المـــؤرخ فـــي 16-84. الأمـــر رقـــم 3

، یتعلـق بـالأملاك الوطنیـة ، 1990دیسـمبر 01المـؤرخ فـي 30-90، المعدل و المتمم بموجب القـانون رقـم 1984جویلیة 

.1990دیسمبر 02، الصادرة بتاریخ 52ج ر، العدد 

02، الصـادرة بتـاریخ 52، یتعلـق بـالأملاك الوطنیـة ، ج ر، العـدد 1990یسـمبر د 01المؤرخ فـي 30-90. القانون رقم 4

13،الصـادرة بتــاریخ 44، ج ر، العــدد 2008جویلیـة 20المـؤرخ فــي 14-08، المعــدل و المـتمم بالقــانون 1990دیسـمبر 

  .2008أوت 
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 الـذي 1996 دسـتورظـل في هذا و الخاصة،الوطنیةوالأملاكالعامة،الوطنیةالأملاكبین

بالملكیة.الاعتراف و الإشتراكيالتوجه عن تراجع

ـــلال  ـــر مــن خـ ـــداً ویظهــ ـــرة جــ ـــة كبیــ ـــة العمومیــة أهمیــ ـــلاك الوطنیـ ـــز الأمــ ـــر تمییــ كمــا یعتبـ

م إختــلاف القوانیـــن التي تخضــع لهـــا، حیث أن كـــل نـــوع مـن هـــذه الأمــــلاك یخضــــع إلـى حكـــ

الخاص وفي حالـــة حصــــول نـــزاع ، إذ یخضـع الملك الخاص للقانون وقاعــــدة قانونیـــة خاصـــة

فــإن القضــــاء العــــادي هــو الــــذي ینظــــر فــي النـــــزاع، أمــا بالنسبــــة ك الخــاص، حــول أمـــــوال الملــ

للملك العـــام فهو یخضــع للقانـــون العــــام ویحقــق النفـع العــام.

ـــــه، ســـــندرج فـــــي هـــــذا الفصـــــل  ـــــة العمومیـــــة و علی المبحـــــث (ماهیـــــة لأمـــــلاك الوطنی

.( المبحث الثاني)أنواع الأملاك الوطنیة العمومیة و طرق تكوینها ،و الأول)
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المبحث الأول

ماهیة الأملاك الوطنیة العمومیة

أن المال العام هو كل ما یملكـه شـخص معنـوي عـام ، امن المجمع علیه فقها و قضاء

ص بالفعــل فعــل أو بمقتضــى القــانون، و التخصــیمــن عقــار و منقــول مخصــص للنفــع العــام بال

، أمـا بالنسـبة للتخصـیص بالقـانون فهـو المـال لإسـتعمال الجمهـور مباشـرةهنا معناه تخصیص

)1(.تبار مال معین من الأموال العامةإعیكمن في أن القانون ینص على 

( المطلــب و مـن هـذا المنطلـق، ســنتطرق فـي مبحثنـا هــذا إلـى مفهـوم الأمــلاك الوطنیـة

( المطلب الثاني).لأملاك الوطنیة العمومیة عن الخاصة ا تمییز، و الأول )

المطلب الأول

لأملاك الوطنیة العمومیةامفهوم 

ـــو تمتلــك الإدارة  ـــة أمـ ـــام  لاالعامـ ـــط بهــا مــن مهـ ـــق مــا أنیـ ـــة لتحقیـ كبــرىعقاریــة ومنقولـ

تتمثــــــل فــــي تحقیـــــــق الرفاهیــــة العامة،ولكــــــن لا تنـــــــدرج جمیــــــع هــــــذه الأمــــــوال فــــي فئــــــة واحــــــدة 

ي التــي هــ-الســالفة الــذكر -فــالبعض منهــا ینــــــدرج ضمــــن الأمــــوال العامــــة (الدومیــــن العــام) 

عبــــــارة عـــن الممتلكــــــات الثابتــــــة و المنقولـــــــة التـــي تمتلكهـــــا الدولــــــة و تخضـــع للنظـــام القـــانوني 

أما البعـــض الآخـــر فینـــــدرج ضمــــن الأمــــوال الخاصـــة ( الدومیـــن الذي یحكم الأمـــوال العامة،

كمــــا العامـــــــة الأخــــرى ملكیــــة خاصــــة،الخـــاص) و تملكهــــــا الدولــــــــة أو الأشخـــــــاص المعنویــــــــة 

یمتلك الأفراد ممتلكاتهم الخاصة و تخضع للنظـام القـانوني الـذي یحكـم أمـوال الأفـراد العـادیین 

)2(أي القانون الخاص.

ـــــات  ـــــص وسمــ ـــــة بخصائــ ـــــوال العامــ ـــــم الأمــ ــــذي یحكــ ـــــي ال ـــــام القانونـ ـــــز النظــ حیــــث یتمیــ

ــــدف فـــي المقـــ ــــع تستهــ ــــا للنفــ ــــة تخصیصهــ ــــوال و دیمومــــ ــــذه الأمــ ـــى هـ ــــة عل ــــام الأول المحافظــ ـ

.44معمر محمد، المرجع السابق ، ص فوادري . 1

.54. المرجع نفسه، ص 2
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و بیعهـا بالمـــزاد أ، لذلك لا یجــــــوز التصـرف فیهـا أو تملكهــــا بالتقـــــــادم أو الحجـز علیهـا،العـــام

.العلني

الفرع الأول

تعریف الأملاك الوطنیة العمومیة

تعریـف الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة فإنـه یجـب الرجـوع إلـى مـا نصـته قصد تحدید 

من القانون المدني على ما یلي:688المادة 

ى نص قـانون بمقتضالتي تخصص بالفعل أوالمنقولاتللدولة العقارات و  أموالتعتبر ''

لمؤسســةلهیئــة لهــا طــابع إداري، أوعمومیــة أولمؤسســة، أولإدارةعامــة، أو لمصــلحة

)1(''.لتعاونیة داخلیة في نطاق الثورة الزراعیةلوحدة مسیرة ذاتیا أواشتراكیة، أو

التابعــة الأمــوالوطنیــة عمومیــة تلــك أمــلاكفإنهــا تعتبــر المــادةباسـتقراء مــا جــاء فــي هــذه ف    

عامـة، أو لمصـلحةى نـص قـانوني بمقتضبالفعل أوالمخصصةومنقولاتللدولة من عقارات 

لوحـــدة مســـیرة ذاتیـــا أواشـــتراكیة، أولمؤسســـةعمومیـــة لهـــا طـــابع إداري، أولمؤسســـة أو إدارة

)2(.لتعاونیة داخلیة في نطاق الثورة الزراعیة

بــأن الطــابع خلالــهوالــذي یتبــین مــن ، الجزائــريالمــدنيجــاء فــي القــانون لمــاوذلــك طبقــا 

الأمــوالهــذه ، بصــفة فعلیــةبموجــب نــص قــانوني یخصــص الوطنیــة یتحــدد للأمــلاكالعمــومي 

ذات  المؤسســـاتالعمومیـــة، یضـــاف لهـــا المؤسســـات أو الإداراتللمصـــلحة العامـــة، أو لفائـــدة 

.الثورة الزراعیةالتي تندرج في إطارالاشتراكیةالصبغة 

لكـــن المشـــرع الجزائـــري إعتمـــد علـــى المعیـــار الســـائد فـــي النظریـــة التقلیدیـــة لتعریـــف المـــال 

ــــذي یمــــل كــــل مــــن معیــــار التخصــــیص العــــام، و هــــو معیــــا ر التخصــــیص للنفــــع العــــام، و ال

و التخصــــیص للمرفــــق العــــام، غیــــر ان الصــــیاغة للإســــتعمال المباشــــر مــــن طــــرف الجمهــــور 

.2007ماي 13المؤرخ في ، یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 23المؤرخ في 58-75مر رقم أ. 1

. الهادي سلیمي، صالح بوغرارة، الحمایة المدنیة للأملاك الوطنیة العمومیة في القانون الجزائـري، مجلـة العلـوم القانونیـة و 2

.761، ص 2018، دیسمبر 03العدد ،09الجزائر، المجلد –السیاسیة، جامعة حمّة لخضر، الوادي 
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المســتعملة مـــن طـــرف المشـــرع فـــي هـــذه المـــادة، لاســـیما عبـــارة ''' الموضـــوعیة" تحـــت تصـــرف 

د أنهــا تخــرج الأمــوال العســكریة الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة و إمــا بواســطة مرفــق عــام'' نجــ

)1(من مجال الأملاك الوطنیة العمومیة ، ما دام الجمهور لا یمكنه استعمالها.

هنــاك مجموعــة مــن الفقهــاء مــن یعــرف الأمــلاك الوطنیـة العمومیــة بأنهــا أمــلاك كمـا أن :فقهــا

ــــق العامــــة ذات الصفــــــة  ـــــد المراف ــــي تخصــــص لتســــییر أحـ توضــــع لاســــتعمال الجمهــــور أو الت

خــاص وملائـــــم، حصـــــري وجوهــــري إلا إذا نـــــص  هــاوترتیبتهاأن تكــون بطبیعــــالإداریـــــة بشــرط 

ك،و یوجـــد هناك شرطـــان ضروریان لیصبح المال من الأمـلاك العامـة القانــون على خلاف ذل

)2(هما:

الدولــــة أو إحـــدى البلـدیات أن یكـــون ملكـــاً لشخـــــص من أشخــاص القانــــون العـام :

أو إحــدى المؤسسات العامة.

:ـــــــص للمنفعـــــــــــة العامـــــــــة ـــــــلاك أن یخصــ ـــــــون مــــــن الأمــ ـــــــص فیكـ ــــــم یخصـ و إذا ل

ـــة لشــخص عــام، ویمكــن أن یوضــع ملــك عــام فــي خدمــة صــاحب  ـــة التابعــ الخصوصیــ

الإمتیاز مرفـق عام، وفي هذه الحالـــة یظل ملكا عامـا وبإنتمـاء الإمتیـــاز تعـود الأمـــوال 

شـكلة فـي اعتبارهـا أمـوالا غیر منقولــة إلى ملكیة الدولـــة مانحـة الإمتیـاز و بالتـالي لا م

)3(عامة.

ــــة،أو للأشــــخاص  ـــــة للدول ـــــة والثابتــــة المملوكـ ـــــوال المنقولــ ـــــه بأنــــه الأمـ وهنــــاك مــــن یعرفــ

المعنویـــــة التـــي تخصـــص للمنفعـــة العامـــة، إذ یعتبـــــر هـــذا التعریـــف الأرجـــح فقهـــا ویقـــارب بـــین 

مقدمــة لنیـل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق و أطروحــةحنـان میســاوي، آلیــات حمایــة الأمــلاك الوطنیــة، .1

.74، ص2015-2014الجزائر، –العلوم السیاسیة، جامعة إبي بكر بلقاید، تلمسان 

لبنـان، د -، المؤسسة الحدیثة للكتاب للتوزیع و النشـر و الترجمـة،طرابلس1نزیه كبارة، الملك العام و الملك الخاص، ط .2

.08ت، ص 
.09المرجع نفسه، ص ، نزیه كبارة، .3
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الفقـه نحـو الإقـرار بملكیـة الدولـة للأمـــوال الآراء المختلفة المتعلقة بالمال العـام إذ یتجـه غالبیـة 

العامة وعدم الإكتفاء بالقول بولایة الإشراف والحفظ على المال العام للدولة.
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الفرع الثاني

للأملاك الوطنیة العمومیة يالتعریف القانون

فـي   16-84الأمر رقـم في الأمــلاك الوطنیـــة قانون من الناحیـــة القانونیة فقـد عرفهــــا 

بأنهــــا:12المادة 

ــــة  ــــلاك العقاریـــــ ــــوق والأمــ ــــة مـــن الحقــ ــــة العمومیــ ــــلاك الوطنیـــــــ ــــون الأمــ '' تتكــــ

ـــة التــي ی ـــع والموضــوعةوالمنقولـ ـــا الجمیـــ الجمهــور المســتعمل إمــا تحــت تصــرف ستعملهــ

و إما بواسطــة مرفــق عام شریطة أن تكیف في هـذه الحالــــة بحكــم طبیعتهــــا أو مباشـــرةً، 

)1(.''تهیئتهــــا الخاصـــة تكیفـــاً مطلقـــاً أو أساسیاً مع الهـــــدف الخاص لهذا المرفق 

'':شــــــرع الجزائــــــــــري هنــــا قـــــــد عرفهـــــــا بأنهــــاوعلیـــــــه حســــب هــــذه المــــــادة نجـــــــد بــــأن الم

، وتكون تحت تصرفهـــم یعـــاً''الأمــلاك المنقولــــة والعقاریـــة بشرط أن یستعملهــــا الأفـــراد جم

بطریقـــــة مباشـــرة أو بواسطة مرفـــق عــام بحكــم طبیعـة الخدمــــة التـي یؤدیهــا یستعملونهاإما أن 

مـــن الدستـــــــور 17أمــــــا المـــــــادة ، وهدفــــــه الأساســـي وكـــذلك تكــــــون غیـــر قابلـــة للتملـــك الخـــاص

ـــي تنـــــــص علــى أن: ـــي ملـــك المجموعـــــــة الوط)2(فهــ نیــة وتشمـــــل باطــــن '' الملكیــــــــة العامـــــة هـ

الأرض، والمنـــاجم والمــــــوارد الطبیعیـــة للطاقــــــة والثـــروات المعدنیــــــة الطبیعیــــــة للطاقـــة والثـــروات 

المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف مناطق الأملاك الوطنیة البحریة ...''.

، الصــادرة 03، یتعلــق بــالأملاك الوطنیــة، ج ر،العــدد 1984جــوان 30المــؤرخ فــي 16-84مــن الأمــر رقــم 12. المــادة 1

، یتعلـق بـالأملاك 1990دیسـمبر 01المـؤرخ فـي 30-90.المعدل و المتمم بموجـب القـانون رقـم 1984جویلیة 03بتاریخ 

جویلیة 20المؤرخ في 14-08، المعدل و المتمم بالقانون 1990دیسمبر 02، الصادرة بتاریخ 52الوطنیة ، ج ر، العدد 

  .2018أوت  13 ،الصادرة بتاریخ44، ج ر، العدد 2008

، ج ر ، 1996سـبتمبر 07المؤرخ في 438-96، الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 17المادة .2

یتضـــمن 2002أفریـــل 10المـــؤرخ فـــي 03-02، معـــدل بالقـــانون رقـــم 1996دیســـمبر 08، الصـــادرة بتـــاریخ  76العـــدد 

2008نـوفمبر 15المؤرخ في 19-08، والقانون 2002أفریل  01خ الصادرة بتاری25التعدیل الدستوري ، ج ر ، العدد 

-16،المعــدل و المــتمم بموجــب القــانون رقــم 2008نــوفمبر 16، الصــادر بتــاریخ 63، یتضـمن التعــدیل الدســتوري ، ج ر 

.2016،الصادرة بتاریخ 14، ج ر 2016مارس 06المؤرخ في 01
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:الوطنیة العمومیة؟ما الفرق بین الملكیة العمومیة و الأملاك لكن السؤال المطروح هو

رقــم الأمــر مــن 12مــن الدستـــور الســالفة الــذكر والمــادة 17عنــدما نــتمعن فــي المــادة 

فإننــــا نــــرى أن هنـاك تضـــارب فـي المصطلحــــــات، فهـذا المتعلق بالأملاك الوطنیـة.84-16

ـــ''الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة''الأخیـــر یطلـــق علیهـــا مصـــطلح  ـلاك وهـــي مجموعـــــة مـــن الأمـ

ـــا  ـــور یسمیهــــ ـــا الجمهـــــور، بینمــا الدستــــ ـــة المنقولـــــة والعقاریــة التــي یستعملهــ ـــة العمومیــ ''الملكیـ

ـــــوارد،  إذن فــــإن الملكیــــة '' ـــــع وغیرهــــا مــــن المـ ـــــن الأرض والمناجــم،والمصانــ ـــــل فــــي باطـ وتتمثـ

العمومیة هي جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة .

الثالثالفرع 

خصائص الأملاك الوطنیة العمومیة

بعدة خصائص وهي:العمومیة: تتمتع الأملاك الوطنیةخصائص الأملاك الوطنیة العمومیة

:إستعمال الأملاك الوطنیة العمومیة من طرف الجمیع -أولا 

ي وتلقــــائي أي أن هـــــذه الأمــــلاك العمومیــــة تســــتعمل مــــن قبــــل الجمهـــــور بشــــكل جمــــاع

مــع العلــم أن هـــذا الإستعمـــال یكــون إمــا بطریقــة مباشــــرة أو بواســطة ومجــاني یضــمنه القانـــون، 

عام أو مصلحة عمومیة تسهر بموجب و/أو:مرفـــق

حــق عینــي تبعــي یــأمر بــه رئــیس المحكمــة للــدائن بنــاء علــى حكــم لعقــد التخصــیص و      

المــدین بـأداء دینــه ویقـع علــى عقـار أو عقــارات واجـب التنفیــذ صـادر فــي أصـل الــدعوى بـإلزام 

كـل مـن القـانون المـدني 937فـي المـادة الـدائنو )1(، .المدین وللـدائن حـق الأفضـلیة والتتبـع

دائــن بیــده حكــم واجــب التنفیــذ صــادر فــي موضــوع الــدعوى یلــزم المــدین بشــيء الحصــول علــى 

غیـــر قابـــل للطعـــن التنفیـــذ،مختصـــة، واجـــب قضـــائیة صـــادر مـــن جهـــة حكـــم الحـــق بموجـــب 

ي للأمــلاك الوطنیــة فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا حتــوت أحمــد ،النظــرة علــى المركــز القــانون.1

.21، ص2009للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة 
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ممهور بالصــیغة التنفیذیــة، قطعــي، صــادر فــي موضــوع الــدعوى، ملــزم بــأداء بــالطرق العادیــة،

.تصلح الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوعدین معین،لا

ولكـــن هنـاك حالـة ، تحـت تصـرف الجمهــــورإذ تـوفر واحـد منهمـا متعاقـدینعلى كل مـن 

تخضع لرخصة إداریة مسبقة كشغـل مؤقت للأملاك العمومیة.إستثنائیة یجب أن

الحمایة الخاصة: -ثانیا

ـــل فــي عــدم  فــي المــال العــام بــأي طریقــة یمكــــن التصــرفلا  إذقابلیــة التصــرف وتتمثــ

كمـــا یعنـــي عـــدم )1(هبـــة أو بغیـــر ذلـــك مـــن الأســـباب،الأو  كانـــت فیحضـــر نقـــل ملكیتـــه بـــالبیع

لأنهـــا تعتبـــر قاعـــدة ضـــمان مخصـــص للمـــال العـــام وكـــذلك مبـــدأ -الحمایـــة الخاصـــة -هاجــــواز 

)2(قابلیة التصرف.

المطلب الثاني

معاییر تمییز الأملاك الوطنیة العمومیة عن الأملاك الوطنیة الخاصة

، و هـي تختلـف كیة للدولةغالبا ما تؤدي الأملاك الوطنیة الخاصة وظیفة مالیة و تملی

، ســــواء تعلــــق الأمــــر بــــالأملاك العمومیــــة أو الأمــــلاك الأخــــرىومهــــا عــــن غیرهــــا مــــن فــــي مفه

عمومیـة حیث فرق المشرع الجزائـري بـین الأمـلاك الوطنیـة  ال،الأملاك الخاصة التابعة للأفراد

.و الأملاك الوطنیة الخاصة، و هذا ما یظهر من خلال تعریفها

ن خـلال وظیفتهـا میـة مـو تختلف الأملاك الوطنیة الخاصة عن الأملاك الوطنیة العمو 

نهـــــا محــــــدودة المجـــــالات التــــــي ، و ذلــــــك مـــــن خــــــلال تمییزهـــــا بعـــــدة میــــــزات كو التـــــي تؤدیهـــــا

و هـــذا بموجـــب الإعتـــراف للأشـــخاص إلـــى أنهـــا تكـــون ذمـــة مالیـــة مســـتقلة، ،وبالإضـــافةتؤدیها

، 2004، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائـر، الجزائريالمدنيالقانون في للالتزامالعامةالنظریةبلحاج العربي، .1

  .48ص 

حتــوت أحمــد ،النظــرة علــى المركــز القــانوني للأمــلاك الوطنیــة فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا .2

.21، ص2009للقضاء، وزارة العدل، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة 
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المشـرع  ها، و لـذلك خصـالمعنویة عـن بـاقي الهیئـات الأخـرىالإداریة العامة بالشخصیة 

.تسییرهالعد خاصة الجزائري بقوا

عمومیـة و الأمـلاك الوطنیـة تمییز بین الأمـلاك الوطنیـة الال هناك أهمیة بالغة في

، و متمیـزة مـن حیـث طــرق لأحكــام قانونیـة خاصـةخضـعالخاصـة، ذلـك أن كـل منهمـا ی

لهــذا وضــع )1(،قواعــد الحمایــة المقــررة لكــل منهمــاالتســییر و الإدارة أو حتــى مــن حیــث 

.تحدید كل منهما و التمییز بینهماالفقه و القضاء عدة معاییر ل

من هذا المنطلق و قبل التطرق إلى معیار تمییز الأملاك الوطنیـة العمومیـة عـن 

الأملاك الوطنیة الخاصة و بعد تعریف شـامل و كامـل للأمـلاك الوطنیـة العمومیـة نقـوم 

، ثـم معیـار القابلیـة فـي التملـك الخـاص لأول)(الفـرع االخاصـة بتعرف الأمـلاك الوطنیـة 

المعیار الوظیفي. ندرج فیه (الفرع الثالث)، و في الفرع الثاني)(

.33، و المرجع : نزیه كبارة، المرجع السابق، ص 45أحمد، المرجع السابق، ص حتوت.1
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الفرع الأول

الأملاك الوطنیة الخاصةتعریف 

أنّ الأملاك الوطنیة الخاصة هي )1(من قانون الأملاك الوطنیة03عرّفت المادة 

الأملاك الوطنیة غیر المصنّفة ضمن الأملاك العمومیة والتي تؤدّي وظیفة امتلاكیة 

الجزائري لم یورد نصًا تعریفیًا خاصًا بالملكیة العقاریة الوطنیة ومالیة،والمـلاحظ أنّ المشرع 

إلى جانب الدومین العام (الأملاك الخاصة، بل ما یستخلص من استقراء المواد السابقة أنه 

الوطنیة العمومیة) یوجد الدومین الخاص (الأملاك الوطنیة الخاصة) والذي یتكوّن من 

مجموعة الأملاك غیر المخصصة للمنفعة العامة وأنّ حق الدولة أو أشخاصها على هذه 

مر في الأملاك الخاصة هو حقّ ملكیة خاصة لا حقّ ملكیة إداریة مثل ما هو علیه الأ

.)1(الأملاك العمومیة

�³ ſƊ�±Ůŕŗś�Á£�ŕƎƊƄƈƔ�ŕĎƈŕŷ�ŕÆƔÃƊŸƈ�ŕÆŰ ŦŮ�ŕƎƊÃƄ�řƅÃ̄ ƅ§�Á£�¾ƅ°�Áƈ� Ã̄Ű Ƃƈƅ§Ã

التصرفات والأعمال التي یباشرها الخواص وأنّ ما تمتلكه یخضع إلى أحكام القانون الخاص 

اریة الخاصة لا ولیس لأحكام القانون العام وبالتالي فإنّ تملّك الدولة للأملاك الوطنیة العق

یثیر إشكالا في تكییف حق الدولة على هذه الأملاك. بل یعتبر حق الدولة على هذه 

الأملاك حق ملكیة مدنیة محضة، شأنها في ذلك شأن الأفراد في تملّك أموالهم الخاصة.

وبالتالي فإنّ المشرع الجزائري اكتفى بالقول بأنّ كلّ مال یخصّص لتحقیق منفعة عامة 

ن الأملاك الوطنیة العامة، في حین أنّ كلّ مال لا یؤدي وظیفة المنفعة العامة یدرج ضم

، الصــادرة 03، یتعلــق بــالأملاك الوطنیــة، ج ر،العــدد 1984جــوان 30المــؤرخ فــي 16-84مــن الأمــر رقــم 03. المــادة 1

، یتعلـق بـالأملاك 1990دیسـمبر 01المـؤرخ فـي 30-90.المعدل و المتمم بموجـب القـانون رقـم 1984جویلیة 03بتاریخ 

جویلیة 20المؤرخ في 14-08، المعدل و المتمم بالقانون 1990دیسمبر 02، الصادرة بتاریخ 52الوطنیة ، ج ر، العدد 

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2008
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وتكون له منفعة مالیة ویمكن تملّكه بوسائل القانون الخاص، فهو یدخل ضمن الأملاك 

)1(الوطنیة الخاصة.

ورغم ذلك فإنّ المشرع الجزائري لم یغفل تعداد الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة 

.من قانون الأملاك الوطنیة  18و 17في نص المادة 

بمفهوم المخالفة أو تحدیدا سـلبیا، لأن حدد المشرع الجزائري الأملاك الوطنیة الخاصة 

لا بعـــــد أن یـــــتم إوطنیـــــة العمومیـــــة علیهـــــا صـــــفة الأمـــــلاك التملـــــك الدولـــــة لأمـــــوال لا یضـــــفي

، و مـن ثمـة كـل مـال تملكـه الدولـة جمهـور مباشـرة أو بواسـطة مرفـق عـامتخصیصها لخدمة ال

)2(.دیة لیس مالا خاصا بل هو مال عامأو الولایة أو البل

الفرع الثاني

معیار عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للتملك الخاص

فیها و لا التنازل عنها ما دامت مخصصـة ن هذه الأملاك غیر قابلة للتصرف معناه أ

)3(،صیهــا التخصــا رفــع عنللنفــع العــام أو المرافــق العامــة، و إن كــان یمكــن التنــازل عنهــا إذ

الأمـلاك بین الأملاك الوطنیـة العمومیـة و للتمییز ظهر -معیار التخصیص–معیار هو أوّل و 

، ة للتملــك الخــاص یعــدّ ملكــا عمومیــال الأمــلاك الوطنیــة غیــر قابلــأي أن كــص، الوطنیــة الخــا

مـا  لا ، و كـلبحـار، الأنهـار و الثناء، كالطرق العامة و المـوانئأي یستغله الجمهور دون إست

)4(یجوز تملكه ملكیة خاصة لإضفاء الصفة العامة علیه.

.33، و المرجع : نزیه كبارة، المرجع السابق، ص 45حتوت أحمد، المرجع السابق، ص .1

، البیــــع والمقایضــــة، دار إحیــــاء التــــراث 1، ط 4الســــنهوري، الوســــیط فــــي شــــرح القــــانون المــــدني، المجلــــد . عبــــد الــــرزاق2

.154، ص 1999لبنان، -العربي،بیروت

. لیلــى زروقــي و عمــر حمــدي باشــا، المنازعــات العقاریــة فــي ضــوء آخــر التعــدیلات و أحــدث الأحكــام، طبعــة جدیــدة، دار 3

.87–86، ص 2018لنشر و التوزیع، الجزائر، هومة للطباعة و ا

. سیدا شیخ زرار، صور الرقابة على المال العام و نظم حمایته ( في الفقـه الإسـلامي و القـانون الوضـعي) دراسـة مقارنـة، 4

.67–66، ص 2016مصر، -، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة 1ط 
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مخصصـا یجـب أن یكـون، إعتبـار المـال مـالا عامـاو یرى أنصار هذا المذهب أنه من 

بطبیعته غیـر قابـل ، لأنه بهذا التخصیص یصبح المال للإستعمال من طرف الجمهور مباشرة

، إذ مـن مفهـوم المـال العـام دةض هذا المعیار للنقـد لأنـه یضـیق بشـو لقد تعر للتملك الخاص، 

أن تخـرج و یمكـنالمباني و المنقولات قابلة للتملـك الخـاصكأن كثیرا من الأملاك العمومیة 

من نطاق العام إلى الخاص.

كما أن هـذا المعیـار یتنـاقض مـع طبیعـة الأشـیاء فلـیس ثمـة أمـوال تخـرج بطبیعتهـا مـن 

، أمـا دون ذلـك فـیمكن تصـوّر -الجمیـع –التملك الخـاص إلـى تلـك التـي یعـم نفعهـا للجمهـور 

)1(تملكها.

الفرع الثالث

المعیار الوظیفي للأملاك الوطنیة العمومیة

النشـاط نشـاط الإداري و یكمن معیار الوظیفة التي یؤدیها المال العـام فـي الفصـل بـین ال

تحقیــق مهمــة مــن ، فوظیفــة الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي التشــریع الجزائــري هــي الإقتصــادي

إسـتعمال كـل صـلاحیات السـلطة العامـة ، و علیه عند تسییرها یحق لـلإدارة مهام المرفق العام

ــــد تســــییر الأمــــلاك الخاصــــ ــــك عن ة المخصصــــة أساســــا لأغــــراض فــــي حــــین لا یجیــــز لهــــا ذل

)2(.إمتلاكیة

و علیــــه ، یخصــــص المــــال للمنفعــــة العامــــة لــــیس مباشــــرة ،و إنمــــا بواســــطة الوســــائط 

العامة بمختلـف أنواعهـا القانونیة ، و یبدوا ذلك عندما یكون الإنتفاع قد تم عن طریق المرافق 

( النقــل ، المواصــلات ...إلــخ) ، فهنــا یجــب أن یتضــمن المــال العــام علــى شــرطین أساســیین

هما كالتالي :و 

عثمـان محمـد، مبـادئ القـانون الإداري، د ط،  دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر، . محمد رفعت عبد الوهاب و حسـین 1

.44، ص 2001

لیلى زروقي و عمر حمدي باشـا، المرجـع السـابق ، ص و المرجع:.77، ص 2016. سیدا شیخ زرار، المرجع السابق، 2

86.
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شرط أن تكـون الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة سـواء أكانـت منقـولات أو عقـارات موضـوعة .1

تحت تصرف الجمهور دون إستثناء.

اسطة مرفق عام.أن یكون هذا الإستعمال إما مباشرة أو بو .2

هــاذین الشــرطین علــى الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة إســتتبع فقدانــه  ةلكــن و فــي حالــة إزالــ

العمومیــة و ینتهــي التخصــیص بمقتضــى نــص قــانوني ، و یــزول الصــفة العامــة علــى  ةلصــف

)1(المال ، فیتحول الدومین العام إلى الدومین الخاص.

الفرع الرابع

الوطنیة العمومیة و الخاصةقواعد تسییر الأملاك 

تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة: -أولا

ـــانون رقـــم  71إلـــى  59مـــن خـــلال قـــراءة المـــواد مـــن  المعـــدل بموجـــب 30-90مـــن الق

، یتّضـح لنـا أنّ المشـرع الجزائـري اعتمـد علـى نـوعین مـن طـرق اسـتعمال 14-08القانون رقم 

ـــة  ـــه العامـــةوتســـییر الأمـــلاك الوطنی ـــا أن یكـــون اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة ، حیـــث بـــیّن أن إمّ

العمومیة استعمالا جماعیا أو أن یكون استعمالا خاصا.

الاستعمال الجماعي العام للأملاك الوطنیة:.1

بالنسبة للاستعمال الجماعي للأملاك، فإنه یتطابق مع الأهـداف العامـة التـي خصّصـت 

یســــــتلزم بالضــــــرورة الاســــــتعمال لأجلهـــــا هــــــذه الأمــــــلاك خاصــــــة وأنّ تحقیــــــق المنفعــــــة العامــــــة 

الجماعي،هـــــــذا الأخیـــــــر الـــــــذي یخضـــــــع بـــــــدوره إلـــــــى مبـــــــادئ عامـــــــة تحكمـــــــه، كمبـــــــدأ حریـــــــة 

الاستعمال(استعمال طریق عـام) ومبـدأ مجانیـة الاسـتعمال العـام حیـث لا یلـزم المسـتعمل بـدفع 

لهـــذه  واســـتعمال الجمهـــور)2(أيّ مقابـــل ( التجـــوّل) إلاّ مـــا قـــد تفرضـــه التحـــولات الاقتصـــادیة،

مصـر ، د ت ، ص –جدیـدة للنشـر و التوزیـع ، القـاهرة . محمد فؤاد عبد الباسـط، القـانون الإداري، د ط ، دار الجامعـة ال1

379.

.05عون سیف الدین، المرجع السابق، ص .2
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الأمــــلاك إمّــــا أن یكــــون بطریقــــة مباشــــرة أو بواســــطة المرافــــق العامــــة، فقــــد یســــتعمل الجمهــــور 

ــــومیة بحریـــة دون حاجـــة إلـــى رخصـــة بـــذلك، ولا تملـــك الإدارة هــــنا ســـوى ســـلطة  المرافـــق العمـ

التنظـــیم كاســـتغلال الشـــواطئ والطرقـــات، وقـــد یكـــون هـــذا الاســـتغلال بواســـطة المرافـــق العامـــة 

)1(لمتاحف وقاعات الحفلات والمستشفیات والمدارس.كاستغلال ا

:الاستعمال الخاص للأملاك الوطنیة.2

إنّ الاســـتعمال الخـــاص للأمـــلاك العمومیـــة هـــي حالـــة الاســـتعمال الـــذي لا یتطـــابق مـــع 

صــل المتمثــل فــي الاســتعمال أهــداف تخصــیص المــال، ویعــدّ هــذا الاســتعمال اســتثناء مــن الأ

تعمال الخـاص للأمـلاك الوطنیـة العمومیـة هـو اسـتحواذ شـخص إنّ مقتضى الاسـالجماعي، و 

أو فئــة معینــة مــن الأشــخاص علــى جــزء مــن الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة وحرمــان البقیــة مــن 

وعلیـــه فـــإنّ ، )2(اســـتعمالها شـــریطة ألاّ یعیـــق هـــذا الاســـتعمال النفـــع العـــام والمصـــلحة العامـــة

نها:الاستعمال الخاص یخضع إلى بعض القواعد من بی

.وجوب الحصول على رخصة مسبقة من طرف السلطة المختصة.

."دفع مقابل مالي تحدده الإدارة " الأتاوى.

..أن یكون الترخیص مؤقتا و قابلا للسحب في أي وقت ودون تعویض.

:تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة-ثانیا

ـــف علیهـــا تقـــدّم  ـــل الأمـــوال الوطنیـــة الخاصـــة جانبـــا كبیـــرا مـــن نشـــاط الإدارة، إذ یتوقّ تمثّ

المجتمــع ســـواء مــن الناحیـــة الاقتصــادیة، الاجتماعیـــة، أو الثقافیــة وذلـــك مــن خـــلال المـــداخیل 

عبــد الســلام یوســف، یوســف حططــاس عبــد العزیــز، حمایــة الأمــلاك الوطنیــة العامــة، مــذكرة لنیــل إجــازة المدرســة العلیــا .1

.13، ص 2007-2004، 15للقضاء، الدفعة 

سـعود، النظـام القـانوني المطبـق علـى الأمـلاك الوطنیـة، مـذكرة تخـرج لنیـل شـهادة الدراسـات العلیـا بوزكري محمـد، دلیـوم م.2

.45، ص 1996الجزائر، -في المصرفة، المعهد الوطني للمالیة، القلیعة



.وطنية العموميةلمفـاهيمي للأملاك الاالإطار    الفصل الأول:

21

التــــي توفرهــــا للخزینــــة وتمكــــین مختلــــف المتعــــاملین مــــن تلبیــــة حاجیــــاتهم قصــــد أداء مهــــامهم 

ثمار وترقیة العقار.ونشاطاتهم كالاست

إلاّ أنّ هذه الأموال لن تلعب الـدور الفعـال إلاّ إذا روعیـت طـرق التسـییر الأنجـع والإدارة 

الرشــــیدة. وتنحصــــر هــــذه الطــــرق والاســــتعمالات فــــي تصــــرفات ناقلــــة للملكیــــة كــــالبیع وتقســــیم 

العقارات وتصرفات غیر ناقلة للملكیة كعملیات التخصیص والتأجیر.

أنّ هذا الاستعمال هو شغل جزء من الأملاك العمومیة بناء علـى اتفـاق والمقصود بذلك

یبرم بین الإدارة وأحد الأشخاص بهدف ممارسة شغل غیر عادي لقطعة من الأملاك الوطنیـة 

وبـــذلك فـــإنّ اســـتعمال الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة فـــي هـــذه الحالـــة یخضـــع إلـــى )1(، العمومیـــة

الشروط المحدّدة في عقد الاستغلال المبرم.

أنــواع الملكیــة العقاریــة التــي أقــرّت بهــا الدســاتیر الجزائریــة ابتــداء مــن كمــا تــم توضــیح 

والقواعـد التـي إلى یومنا ووقفـت عنـد كـل نـوع وأشـرت إلـى تطـوره عبـر القـوانین1989دستور 

تحكمــه ومبادئــه الأساســیة وطــرق إدارتــه وتســییره، فــإنّ ذلــك كــان بقصــد تســهیل أحكــام الحمایــة 

القانونیة التي أقرّها وكرّسها المشرع لهذه الأنواع من الأملاك والتي تكـون كلّهـا قائمـة فـي ظـلّ 

همّ القواعد المنظمـة لهـا نظام الشهر العقاري، إذ لا یمكن فهم هذه الأحكام ما لم یتمّ الإلمام بأ

نظرا لأنّ بعض الأنظمة القانونیة تتسمّ بالتعقید والتداخل في المفاهیم.

دراســة مقارنــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة للنشــر والتوزیــع، -محمــد فــاروق عبــد الحمیــد، المركــز القــانوني للمــال العــام.1

.698، ص 1984الجزائر، 
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المبحث الثاني

أنواع الأملاك الوطنیة العمومیة و طرق تكوینها

الأمــلاك العمومیــة الطبیعیــة والتــي نشــأت بــإرادة االله عــز ویفــرق المشــرع الجزائــري بــین 

وجـــل بفعـــل الظـــواهر الطبیعیـــة كالبحـــار والأنهـــار ویـــتم تعیـــین حـــدودها التقنیـــة والقانونیـــة بمـــا 

یسمى بعملیة ضبط الحدود یوضح حدود الأملاك الطبیعیة وحقوق الغیر المـأجورین لهـا وبـین 

ان كــالمرافق العامــة والجســور والأنفــاق وطــرق الأمــلاك الاصــطناعیة التــي نشــأت بفعــل الإنســ

الموصــلات والحــدائق والأســواق والســاحات العامــة والتــي یــتم إدماجهــا ضــمن الأمــلاك العامــة 

بواسطة عملیة التصفیف بالنسبة لطرق الموصلات والتصنیف لباقي الأملاك الاصطناعیة.

المطلب الأول

أنواع الأملاك الوطنیة العمومیة

تنص علـى، متعلق بالأملاك الوطنیةال 30 -90 من القانون رقم14المادة  صنحسب

  أن: 

ــانون مـــن الأمــلاك  ـــة العمومیــة فــي مفهــوم هـــذا الق ـــلاك الوطنیـ ـــون الأمـ '' تتكــ

)1(والأملاك العمومیة الإصطناعیة'' .، العمومیة الطبیعیـة 

ـــــة والأمــــلاك العامــــة  ـــــة ولیســــت إن الأمــــلاك العامــــة الطبیعیـ الإصــــطناعیة غیــــر منقولـ

وحدهـــا ضــمن الأمــلاك العامــة ، وإنمــا هنــاك أمــوالا منقولــة تعــــد مــن الأمــلاك العامــة ، ونــذكر 

)2(بعضها مثل:

، الصـادرة 52، یتعلـق بـالأملاك الوطنیـة ، ج ر، العـدد 1990دیسـمبر 01المؤرخ في 30-90من القانون14. المادة 1

،الصــادرة 44، ج ر، العـدد 2008جویلیــة 20المــؤرخ فـي 14-08المعـدل و المــتمم بالقـانون ،1990دیســمبر 02بتـاریخ 

  .2018أوت  13بتاریخ 

. زایــدي محمــد ، حمایــة الأمــلاك الوطنیــة العامــة فــي التشــریع الجزائــري، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق 2

-2016الجزائــر ، –تخصــص إدارة عامــة ، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة ، جامعــة عبــد الحمیــد إبــن بــایس ، مســتغانم 

.42-41، ص 2017
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.التجهیزات والمكاتب في دوائـــر الدولة والبلدیات والمؤسسات العامة

.مجموعات المتاحف واللوحات،وقطع السجاد والتحف الفنیة والأثریة

 .الوثائق والكتب النادرة والثمینة والمخطوطات الموجودة في المكتبات العامة

. الحیوانات النادرة في حدائق الحیوانات

الأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة وعلیــــه فــــإن هــــذه الأمــــلاك تتكــــون مــــن نــــوعین أساســــین

( الفرع الثاني).الأملاك الوطنیة العمومیة الصناعیةالطبیعیة الفرع الأول )، 

الفرع الأول

الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة

ـــة والتــي لــم  ـــر المنقولـــ ـــلاك غیــــ ـــي الأمـــ تعــرف الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة الطبیعیــة وهـــ

تتدخــــــل یــــــد الإنســان فیهــا كــالأملاك العامــة البحریــة والأمــلاك العامــة النهریــة والفضــاء الجــوي 

ویحق إستعمال الفضاء للاتصالات،  كما یكتسب الملك العـام وفـق الذي یعلو الإقلیم الوطني 

)1(القانون بمجرد حدوث إرادة الإنسان ودون الحاجة إلى صدور قرار إداري.

ــــى أن الدولــــة )2(، 2016و أكــــدت التعــــدیلات الدســــتوریة بتــــاریخ الســــادس مــــارس  عل

حـدة السـیّادیة، وهـي تتعامـل مـع الجزائریة لم تتنازل عن سیادتها الوطنیة وحمایتهـا لعناصـر الو 

المؤسسات المالیة العالمیّة، بل یجـد الباحـث فـي الشـأن الاقتصـادي أنّ الدولـة قـد تمسـكت فـي 

دفاعهــــا التقلیــــدي عــــن أهمیّــــة تواجــــد عنصــــر الدولــــة فــــي عقــــود الاســــتثمار، وتثمــــین الثــــروات 

الباطنیة والدلیل على هذا التمسك:

ــة العامــة : الابقــاء ــوطني للملكی ــى المفهــوم ال تــي تشــمل بــاطن الأرض، والمنــاجم، العل

المقــالع، والمــوارد الطبیعیــة للطاقــة، و الثــروات المعدنیــة الطبیعیــة، والحیّــة، فــي مختلــف و 

  .    10ص .نزیه كبارة ، المرجع السابق،.1

، 14، المتضـــمن التعـــدیل الأخیـــر للدســـتور الجزائـــري ،  ج ر 2016مـــارس 06المـــؤرخ فـــي 01-16القـــانون رقـــم .2

.2016الصادرة بتاریخ 



.وطنية العموميةلمفـاهيمي للأملاك الاالإطار    الفصل الأول:

24

منــــــاطق الأمــــــلاك الوطنیــــــة البحریــــــة و المیــــــاه والغابــــــات، كمــــــا تشــــــمل النقــــــل بالســــــكك 

البریــد و المواصــلات الســلكیة و اللاســلكیة، و أملاكــا الحدیدیــة،والنقل البحــري و الجــوي، و 

)1(أخرى محددة بالقانون.

وتتكوّن من الأملاك التـي تملكهـا كـل التأكید على أن الأملاك الوطنیة یحددها القانون :

 ؛)2(من الدولة، و الولایة، و البلدیة، على أن یتم تسییر الأملاك الوطنیة طبقا للقانون

مـن قانـــون الأمــلاك الوطنیـــة علـي 15وتشتمل الأملاك العمومیـة الطبیعیـة حسـب المـادة 

ما یلي:

.شواطئ البحر الإقلیمیة و باطنه''

   .قعر البحر الإقلیمي و باطنه

.المیاه البحریة الداخلیة

 .طرح البحر ومحاسره

 المیاه ورقاق مجاري المیاه، المجال الجوي والإقلیمي.مجاري

.'' 3(الثروات والموارد الطبیعیة السطحیة والجوفیة(

، المتضـمن التعـدیل الأخیـر للدسـتور الجزائـري ،  ج 2016مـارس 06المـؤرخ فـي 01-16القانون رقـم من 16. المادة 1

.2016، الصادرة بتاریخ 14ر 

، المتضـمن التعـدیل الأخیـر للدسـتور الجزائـري ،  ج 2016مـارس 06المـؤرخ فـي 01-16القانون رقـم من 20. المادة 2

.2016، الصادرة بتاریخ  14ر 

ـــم 15المـــادة .3 ـــانون رق ـــة ، ج ر، العـــدد 1990دیســـمبر 01المـــؤرخ فـــي 30-90مـــن الق ـــالأملاك الوطنی ـــق ب ، 52، یتعل

، ج ر، العــــدد 2008جویلیـــة 20المــــؤرخ فـــي 14-08، المعــــدل و المـــتمم بالقـــانون 1990دیســـمبر 02الصـــادرة بتـــاریخ 

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44
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الفرع الثاني

الأملاك الوطنیة العمومیة الإصطناعیة

تتكــــون الأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة الإصــــطناعیة خصوصــــــاً بفعـــــل الإنســــان،كما هــــي 

الإنسـان هـو الـذي أقامهـا ولا تـدخل فـي أمـلاك الدولـة العامـة إلا الأمـــلاك غیـر المنقولــة ولكـن 

ـــاً كل خــاص للغــرض الــذي أقیمــت مــن أجلــه، بــنص قــانوني، ویــتم ترتیبهــا وإعــدادها بشــ وقانونیـ

من قانــون الأمـلاك الوطنیـة:16نصت علیه المادة 

ما یأتي:تتمثــل الأمــلاك الوطنیــة العمومیـة الإصطناعیة خصوصـــاً على ‘‘

.الأراضي المعزولــة إصطناعیــاً عن تأثیر الأمواج

.السكك الحدیدیــة وتوابعهــا الضروریـــة لإستغلالهــــا

.الموانـئ المدنیـة والعسكریــة وتوابعهــا المخصصة لحركـة المرور البحریـــة

ـا المبنیـــة أو غیـــــر المبنیــــــة الموانــئ الجویــــة والمغــــــارات المدنیــــة والعسكریـــــة وتوابعهــــــ

)1(...’‘المخصصـــة لفائـــدة الملاحــة الجویة 

و جــاء  تعــدیل قــانون الأمــلاك الوطنیــة لیكــون ظهیــرا  للتوجهــات الاقتصــادیة الجدیــدة 

التـــي تقـــوم علـــى الحـــق فـــي التملـــك و الاســـتثمار ، وبالنســـبة للإصـــلاحات التـــي مســـت النظـــام 

)2(.الوطنیة العمومیة الاقتصادیةالقانوني للأملاك 

، أصــدرت الدولــة الجزائریــة أحــد أهــم القــوانین 1989منــذ تــاریخ التعــدیل الدســتوري لعــام ف    

المنظمة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل سوق تنافسي أقرّهـا المشـرع الجزائـري بموجـب 

ـــم مـــن 16. المـــادة 1 ـــانون رق ـــة ، ج ر، العـــدد 1990دیســـمبر 01المـــؤرخ فـــي 30-90الق ـــالأملاك الوطنی ـــق ب ، 52، یتعل

، ج ر، العــــدد 2008جویلیـــة 20المــــؤرخ فـــي 14-08تمم بالقـــانون ، المعــــدل و المـــ1990دیســـمبر 02الصـــادرة بتـــاریخ 

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44

، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة ،  قســم الحقــوق ، . عبــد المجیــد صــغیر بیــرم، الــوجیز فــي القــانون العــام الإقتصــادي ، 2

.11، ص 2017-2016الجزائر ، –جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة 
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والمتعلـق بتنظـیم04-01و هـذا بموجـب الأمـر رقـم )2(مصطلح الخوصصة،)1(هذا القـانون 

)3(تسییرها و خوصصتها .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 

المطلب الثاني

طرق تكوین الأملاك الوطنیة العمومیة

تــتم عملیـــــة تكویـــــن الأمـــــلاك الوطنیـــــة العمومیـــــة بطریقتیـــــن وإجراءیـــــن أساســیین همــا، 

، وهــذا مــا ســنحاول معرفتــه فــي ( الفــرع الثــاني)أو التصــنیف الفــرع الأول )(تعیــین الحــدود 

هذا المطلب.

الفرع الأول

تعیین حدود الأملاك الوطنیة العمومیة

لا یمكــــن للأفــــراد الإدارة تقــــرر تعیــــین حــــدود ملكیتهــــا العمومیــــة بإرادتهــــا المنفــــردة ، و 

ـــة ، إي تعتبــر عملیــة تعیــین الحـــــدودإجبارهــا علــى ذلــك ـــة الإداریـ ـــاً تقـــــوم بــه السلطــ إجــراء إداریـ

المختصة بمعاینــة حـــدود الأمـلاك العامــــة الطبیعیـــة  و هـذا بإصـدار قـرار إداري و القـرار هـو 

مان حمایــة حقــوق المــلاك قــرار تصــریحي و لــیس منشــئ للحــق ،  و یــتم بموجــب تحقیــق لضــ

.15-14المرجع السابق، ص عبد المجید صغیر بیرم، .1

تعریف الخوصصة: هي تحویل مسئولیة تشغیل المشروعات العامة إلى القطاع الخـاص بـدلا مـن الدولـة مـع الإبقـاء علـى -2

:  نـــاجي أحمـــد المهـــدي، الخصخصـــة و المرجـــعمســـئولیة وضـــع التشـــریعات و الإشـــراف و المتابعـــة و الرقابـــة علـــى الدولـــة، 

یرها علـى العمالـة فـي ظـل العولمة(دراسـة متخصصـة)،  منشـورات اللجنـة العامـة لعمـال البحـرین، البحـرین، العـدد الثـاني،  تأث

.67، ص2000سبتمبر 

و اختــــار المشــــرع الجزائــــري مصــــطلح الخوصصــــة علــــى مصــــطلح الخصخصــــة أو الخاصــــیّة( و هــــي مصــــطلحات 

زیــد الاطــلاع علــى بعــض تعــاریف الخوصصــة ، المرجــع:  عبــد الحفــیظ بقــة، مســتعملة فــي المشــرق و الخلــیج العــربیین) و لم

الحمایــة القانونیــة للعمــال فــي ظــل الخوصصــة و التســریح الإقتصــادي ، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون ،  

و ما یلیها.12، ص:2013-2012الجزائر ،  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة 

ــــم .3 ــــي 04-01الأمــــر رق ــــة الإقتصــــادیة و تســــییرها و  2001أوت  20المــــؤرخ ف ــــق بتنظــــیم المؤسســــات العمومی ، المتعل

  .2001أوت  22، الصادرة بتاریخ 47خوصصتها ، ج ر ، عدد 
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كمــا جــاء فــي  ذلــك المــادة )1(ي أمــام القضــاء ،الــذین یمكــنهم الطعــن فــي قــرار الــوالالمجــاورین

من قانون الأملاك الوطنیة:29-01

تعیــین الحــــدود ومعاینــة الســلطة المختصــة لحـــدود الأمـــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة ‘‘

‘‘.الطبیعیـــة 

ـــاً فــي الأمـــلاك ـــة ویــدرجان تلقائیـ ـــري بحكــم طبیعــ ـــري والنهـ ـــالان البحــ حیــث یتكــون المجــ

ـــرد  ـــذه الأمــلاك بمجــ ـــدود وهـ ـــل وضــع حـ ـــل الإدارة مــن أجــ ـــد تدخـ العامــة الطبیعیــة، حیــث لا یعـ

ــــر الطبیعیة،وســـوف نقـــوم بتوضـــیح ذلـــك فـــي مـــا  ــــة مـــن الظواهـــ ــــة مفروضــ ــــة سابقــ ــــر حالــ تقریـ

)2(یلي:

:المجال البحري -أولا 

و خاصــة 454-91حــدود الأمــلاك العامــة الطبیعیــة البحریــة وفــق المرســوم رقــم:تثبــت

فهي تنص على أن:100المادة

بمبــــادرة إدارة الشــــؤون البحریـــــــة أو إدارة الأمــــلاك الوطنیــــة أو بمبــــادرة '' ...إمــــا

مشتركة بینهما و تقوم بهـذا الإجـراء المصـالح التقنیـة المختصـة عنـدما تصـل الأمـواج إلـي 

)3(مستواها الأعلى...''

وحســب هــــذه المــادة فعنــدما تصــــل أمــواج البحــــر فــي الســنة وفــي ظــــروف جویــــة عادیــــة 

أعلى مستواهـــا تبـــادر إدارة أملاك الدولـــة أو الشـــــؤون البحریــــة أو كلیهمــــا بإجــــراء معاینــــة  في

قصـــد وضــع الحدود بین الأملاك العامة البحریة الطبیعیة والأملاك المجاورین.

فهي تنص على أن:106وأما عن المادة 

.90. لیلى زروقي و عمر حمدي باشا ، المرجع السابق، ص 1

.35، ص2005للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، ،  دار هومة 3أعمر یحیاوي، نظریة المال العام، ط .2

، الـذي یحـــدد شــــروط إدارة الأملـــاك 60، ج ر ، العـدد 1991-11-23المـؤرخ فـي 454-91المرســوم التنفیــــــذي رقـم.3

.1991-11-14الخاصـــة و العامـــة التابعة للدولة و تسییرها و یضبط كیفیات ذلك، الصادرة بتاریخ 
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التجاریــــة تتــولى ضــبط المقــاییس التــي ''... تحــت إشــراف الــوزیر المكلــف بالبحریــة 

)1(تساعد الوالي على إتخاذ القرار المناسب''.

وحسب المادة یمكــن للـوالي أو الـوزیر المخـتص إتخـــاذ قـرار وضـع هـذه الحــدود، ولكـن 

ــــر  ــــل الوزیــ ــــدود یشكـ ــــع الحــ ــــة وضـ ــــة عملیـ ــــات ذات طـــابع تقنـــي وعرقلـ ــــة بـــروز صعوبـ فـــي حالـ

ـــع المقــاییس والمعــاییر التــي تســاعد المكلــف بالب ـــراء تتــولى وضـ ـــة التجاریــة لجنــة مــن الخبــ حریــــ

الــوالي علـــى إتخـــاذ قـــــراره، لكــــــن مـــن الممكـــــــن أن تواجــــــه بعــــــض الإعتراضــــــات الصــــــادرة مـــن 

ـــــد  ـــــة لا بــ ـــــذه الحالــ ـــــه،ففي هــ ـــــي بمهمتــــ ـــــام الوالــ ـــــول دون قیــ ـــــر وتحــ ـــــة الغیــ ـــــل السلطـــ مــــن تدخــ

)2(المركزیـــة وعلیـــه تثبت الحـــدود بقـــرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة والوزراء المعنیین.

ـــذي رقــم109:حســب المــادة ثانیاً/مجــال الأنهــار ـــوم التنفیـ بالنســبة لــنص 454-91مــن المرسـ

تنــص على أن:

... ـــد معاینـــــة علــى مستـــــوى ت‘‘ ـــاً دون أن بعـ ـــاً قویــ ـــاه المتدفقـــــــة تدفقــ ـــه المیــ بلیغـ

)3(‘‘.تصـــل حــــد الفیضان خلال السنة في الظروف الجویة العادیة 

حسب هذه المادة فعند ما تبلغ أقوى المیاه المتدفقــة في السنة في ظـروف جویـة عادیـة 

ــــد الفیضـــان كـــا ــــا لكـــن دون أن تصـــل حــ ــــاً علـــى إدارتـــي أمـــلاك و فـــي أعلـــى مستویاتهــ ن لزامــ

الدولــة و الري أن تجري معاینة علنیة تسجل خلالها آراء وإقتراحات الغیـــر.

ـــة المائیــة  ـــلاك العامـ وبنــاءاً علــى ذلــك یتخــذ الــوالي قــرار وضــع الحــدود المتعلقــة بالأمــ

مـــن الجـــزاء موضـــوعة تحـــت إشـــراف تصـــرف الطبیعیـــــة و یمكـــن أن یســـتعین بلجنـــة إستشـــاریة

وزیر الري.

، 52، یتعلــق بــالأملاك الوطنیــة ، ج ر، العــدد 1990دیســمبر 01المــؤرخ فــي 30-90مــن القــانون رقــم 106المــادة .1

، ج ر، العــــدد 2008جویلیـــة 20المــــؤرخ فـــي 14-08، المعــــدل و المـــتمم بالقـــانون 1990دیســـمبر 02الصـــادرة بتـــاریخ 

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44

37، المرجع السابق، صل العام،نظریة الماأعمر یحیاوي.2

، الذي یحــدد شـــروط إدارة الأملاك الخاصـــة و العامـــة التابعة للدولة و 454-91من المرســوم التنفیــذي رقم109المادة .3

تسییرها و یضبط كیفیات ذلك.
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أما إذا إعترض فـرد أو مصلحـــة إداریـــة مســــار التحقیـــق أو المعاینــــة وكـان الإعتـراض 

جوهریـــاً فیختص وزیـر المالیـة والـوزیر المكلـف بـالري وكـل وزیـر معنـى بـنص النــــزاع وإصـدار 

)1(المیاه والأملاك المتخاصمین.قــرار مشترك بینهم یثبت الحدود بین مجاري 

الفرع الثاني

تصنیف الأملاك الوطنیة العمومیة

ــــال فـــي  ــــدرج المــــ ــــا ینـــــــــ ــــة بمقتضاهــــ ــــة واقعیـــ ــــاً أو حالـــــــ ــــلاً قانونیــــ ــــر التصـــنیف عمـ یعتبـــ

الـذي   یتضـمن 01-81وذلك حســـــــب القـانون رقـم صنـف الأمــلاك العامـــــــــــــــة الإصطناعیــــة

التنــــازل عــــن الأمــــلاك العقاریــــة ذات الاســــتعمال الســــكني أو المهنــــي أو التجــــاري أو الحرفــــي 

التابعــة للدولــة والجماعــات المحلیــة ومكاتــب الترقیــة والتسییــــــر العقــاري والمؤسســـــات والهیئـــــات 

  لى أن:والأجهزة العمومیة، تنــــــــــص ع

'' التصنیــف هــو عمـــــل السلطــــة المختصـــــــة الذي یضفي على الملك المنقــــول أو 

)2(العقـــار طابــع الأملاك الوطنیـــــــــــة العمومیـــــة الإصطناعیة ''.

ـــازة الشخـــــص  ـــراء آخــر هــو حیـ ـــه إجــ ـــد أن یسبقـ ـــراء لا بــ ـــام الملــك ولكـــن هــذا الإجـــــــــ العــ

المـــــراد تصنیفــــه وتكــــون هــذه الحیـــــازة إمــا بطریقــــة القانـــــــــــــون الخــاص كالشـــــراء والتبـــــادل، وإمــا 

بأسلــوب القانــــون العام نـزع الملكیة للمنفعـــة العامـــة، وبعـد حیــــــــــازة المـال یجـب أن یهیـأ تهیئــــة 

)3(ــدف المخصــص لـــه.خاصـــة تتـــلاءم مع اله

ــــذا  ــــرار التصنیف،وهكــ ــــدار قـــ ــــع بإصـــ ــــة التـــي تضطلــــ ــــة الإداریـ ــــون علـــى الجهـــ ــــص القانــ ینــ

ـــرار یتخــذه  ـــن الأمــلاك العامــة التابعــة لهــا بقــ ـــة ضمــ ـــة للدولـ ـــارات الخاصــة التابعـ ـــف العقـــ تصنـ

ــــــوالي،  ــــــة أو ال ــــــف بالمالی ـــــــر المكل ــــــة فهــــــي تصــــــنف بمرســــــــوم الوزیــ وبالنســــــبة للطــــــرق الوطنی

.39أعمر یحیاوي، المرجع السابق، .1

،  یتضــمن التنــازل عــن الأمــلاك العقاریــة ذات الاســتعمال 1981فیفــري 7المــؤرخ فــي 01-81القــانون رقــم 31. المــادة 2

السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعـات المحلیـة ومكاتـب الترقیـة والتسییـــــر العقـاري والمؤسســــات 

.10/02/1981، الصادرة في 06والهیئـــات والأجهزة العمومیة، ج ر ،  العدد 
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ــــة،  ــــر الداخلیـ ــــة ووزیــ ــــال العامـ ــــر الأشغـ ــــرار یصـــدره وزیــ ــــف  بقـــ تنفیــذي،والطــــرق الولائیـــة تصنـ

ـــود نــص  ـــدم وجـ ـــة عـ ـــي، وفــي حالـ ـــرار مــن الوالـ ـــف بقــ ـــة فهــي تصنـ ـــرق البلدیـ وفیمــا یخــص الطـ

ــــــاذ  ــــــول ســـــلطة إتخــ ـــــانوني یخــ ـــــة المالكـــــة ق ـــــى الهیئ ــــــود الإختصـــــاص إل ــــــرار التصـــــنیف فیعــ قــ

(الدولة،الولایة، البلدیة ).

من قانون الأملاك الوطنیـة نجدها تنــص على أن:28ولكن عند النظر إلى المادة 

'' ... یكون الإدراج في الأملاك الوطنیة العمومیـة علـى أسـاس الإصـطفاف بالنسـبة 

ـــلات وعلــى  ـــودة بالنســبة لطــرق المواصــ ـــوع العملیــة المقصـ أســاس التصــنیف حســب موضـ

)1(للأمــلاك الأخرى ''.

فالمشـــــــــرع هنــا لــــم یصــــــب لأن الإصطفــــاف هــو إثبــــــات الحـــــدود الفاصلـــــة بــین الطـــــرق 

ة العامـة العامـــة والملكیــة المجـــــاورة ولا یترتـب علـى عـاتق الأمـلاك هـذه العملیـة إضفــــاء الصـف

ــــــــــط علـــــــــى عـــــــــاتق أمـــــــــلاك المتخاصـــــــــمین بطـــــــــرق  ــــــــــرض فقــ ــــــــــام بـــــــــل تفـ ــــــــــال العــ علـــــــــى المـ

ـــان، كمــا أن الطریــق تكتســب الصــفة  ـــق أو عــدم البیـ ـــاد عــن الطریـ المواصلات،إرتفـــاق، الإبتعـــ

)2(حسب الإجـــراءات المتبعة لتصنیفهـــا.

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2008جویلیة 20المؤرخ في 14-08القانون من 28المادة .1

.39أعمر یحیاوي، المرجع السابق ، ص..2
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الفرع الثالث

قواعد تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیة  

و تتعلــق بــالأملاك العمومیــة الإصــطناعیة الأخــرى ، و تــتم بموجــب قــرار إداري یحــدد 

فیه الغرض المخصص له المـال ، و فـي حالـة عـدم إحتیـاج المرفـق العـام للمـال ،  یرفـع عنـه 

)1(التخصیص و یدرج ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة .

علما أنه یمكن أیضا أن یصدر قـرار بتصـنیف بعـض الأمـلاك لإضـفاء حمایـة خاصـة 

علیهـــا دون أن تـــدرج بالضـــرورة ضـــمن الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة ،  و مثـــال ذلـــك تنصـــنیف 

)2(التحف و الآثار,

.90. لیلى زروقي و عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص 1

  .2018أوت  13،الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد2008جویلیة 20المؤرخ في 14-08من القانون 32. المادة 2
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:نستنتج أنه

ممتلكــات ثابتــة و منقولــة التــي تكمــن الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة علــى أنهــا عبــارة عــن 

، و هي أمـوال متمیـزة بخضـوعها التي یطلق علیها بالدومین العامتملكها الدولة ملكیة عامة و

لنظام قانوني یتضمن أحكاما و نظما غیر معروفة في مجال علاقات القانون الخاص .

أمـلاك ملاك،الوطنیة إلـى نـوعین مـن الأكما یقسم الدستور والقانون الجزائري الأملاك

عامة وهو موضـوع دراسـتنا وهـي الأمـلاك المخصصـة للمنفعـة العامـة والتـي یسـتعملها الجمیـع 

إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتـى تكیـف مـع المنفعـة الخاصـة 

بهــا بالإضــافة إلــى المــوارد والثــروات الطبیعیــة ، وأمــلاك خاصــة وهــي الأمــلاك التــي یقتصــر 

.على الأموال وإنماء مواد الدولةمنها الحصول الغرض

یرفع ،القضـاء الإداري و القضـاء العـاديففي حالة وقوع تنازع الإختصاص بین جهات

الإختصــاص لمحكمــة التنــازع ، بإعتبارهــا الجهــة القضــائیة المخولــة قانونــا للفصــل فــي حــالات 

تنازع الإختصاص بین القضاء العادي و القضاء الإداري.



الفصل الثاني

الحماية المدنية للأملاك الوطنية العمومية
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بعد التعرف علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة و تمییزهـا عـن الأمـلاك الوطنیـة الخاصـة 

بأنها مخصصة للمنفعة العامة، وجب التطرق إلى الضمانات الدسـتوریة والقانونیـة التـي قررهـا 

.المشرع الجزائري لحمایة هذه الأملاك، والتي من شأنها أن تكفل حق الإنتفاع العام بها

19فـي المـادة 01-16المعـدل و المـتمم بموجـب القـانون رقـم 1996قد نص دستور ف      

الرشــید للمــوارد الطبیعیــة و الحفــاظ علیهــا لصــالح '' تضــمن الدولــة الإســتعمال علــى أن: 

الأجیـــال القادمـــة. تحمـــي الدولـــة الأراضـــي الفلاحیـــة. كمـــا تـــنص الدولـــة الأمـــلاك المائیـــة 

'' یجب على كـل مـواطن على أنه: 01-16من القانون رقم 80،و نصت المادة العمومیة ''

أن یحمي الملكیة العامة، و مصالح المجموعة  الوطنیة، و یحترم ملكیة الغیر''.

مالك الوطنیة العمومیة تطبیـق الأحكـام والقواعـد التـي نـص لأو یقصد بالحمایة المدنیة ل

اء المــال العــام لــدوره فــي خدمــة المنفعــة العامــة علــى الوجــه علیهــا القــانون المــدني لضــمان أد

، غیــــر أن الحمایــــة المدنیــــة للأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة وان كانــــت قــــد وردت فــــي )1(الأكمــــل

القانون المدني إلا أنها تتمثل في قواعد تدخل بطبیعتها و بروحها في القانون الإداري .

ا خروجــا صــارخا عــن القواعــد المدنیــة العادیــة لأن عناصــر هــذه الحمایــة تمثــل فــي حقیقتهــ

و قــد نــص المشــرع الجزائــري ، )2(ا أمــوال الأفــراد وأشــخاص القــانون الخــاصهــاالتــي تخضــع ل

:'' لا یجـــوز التصـــرف فـــي مـــن القـــانون المــدني689علــى هـــذه القواعــد صـــراحة فـــي المــادة 

أموال الدولة، أو حجزها، أو تملكها بالتقادم...''.

المتعلــق بـــالأملاك 30-90مــن القــانون رقـــم 04الفقـــرة الأولــى مــن المـــادة نصــت كمــا

، : '' الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجز...''الوطنیة

ن الدولــة و المــواطن أعطــى المشــرع الجزائــري حمایــة دســتوریة وجــب علــى كــل مــكمــا

، نــدرس فــي دنیــة قســمنا هــذا الفصــل إلــى مبحثــینأوجــه هــذه الحمایــة الم، و لتبیــان الإلتــزام بهــا

.43. عبد المجید صغیر بیرم، المرجع السابق، ص 1

. زهــدود إنجــي هنــد، حمایــة التصــرفات القانونیــة، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم 2

.251، ص 2016-2015محمد بن أحمد، الجزائر، –2السیاسیة، جـامعة وهران 
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إكتســـاب الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــةعـــدم مبـــدأ عـــدم قابلیـــة التصـــرف و مبـــدأ المبحـــث الأول

تطرقنا إلى مبدأ عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجز.المبحث الثانيأما في بالتقادم،
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المبحث الأول

.إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم عدم عدم قابلیة التصرف و يمبدأ

خــص المشــرِّع الجزائــري الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة بحمایــة صــارمة ومتنوعــة تقتضــیها 

ـــذلك تختلـــف عـــن الأمـــوال  ـــة باعتبارهـــا أمـــوال مخصصـــة للمنفعـــة العامـــة، وب طبیعتهـــا القانونی

وبتعــــدد أوجــــه الحمایــــة المقــــررة للأمــــوال ، عــــن الأمــــلاك الوطنیــــة الخاصــــةو الخاصــــة للأفــــراد 

التــي قــد تتعــرض لهــا فقــد یكــون مصــدرها ســوء إدارة المــال العــام أو العمومیــة، تتعــدد الأخطــار

ـــه، أو التَّصـــرف فیـــه بصـــورة غیـــر شـــرعیة وقـــد یكـــون مصـــدر هـــذه الأخطـــار الجمهـــور  إهمال

المستعمل عن طریق شغل الأموال العمومیـة بطـرق غیـر مشـروعة، أو وضـع الیَّـد علیهـا لمـدة 

بحمایـــة قـــد یعرضـــها للانـــدثار أو التلـــفطویلـــة، أو الحجـــز علیهـــا، أو إلحـــاق أي ضـــرر بهـــا

)1(مدنیة.

مــن أهــم مبــادئ حمایــة الأمــلاك الوطنیــة مــدنیا هــو عــدم جــواز التصــرف فیهــا أو و      

بالتقــادم، و یعــرف هــاذین المبــدأین  نتیجــة حتمیــة بتخصــیص المــال العــام  للمنفعــة إكتســابها

العامـــة، ممـــا یمتنـــع معـــه علـــى الإدارة أن تنقـــل هـــذا المـــال إلـــى ذمـــة أحـــد الأفـــراد أو إلـــى أحـــد 

أشـــخاص القـــانون الخـــاص، أو إكتســـابه بالتقـــادم، ســـواء بـــدل أو دونـــه إلا بعـــد أن تجـــرده مـــن 

)2(صفته العامة.

منـع كافـة التصـرفات المدنیـة التـي تـرد علـى المـال العـام، و أیضـا تعني هذه القاعدة كما 

ـــذي  یكـــون مـــن شـــأنها نقـــل ملكیتـــه، أو ترتیـــب أي حـــق عینـــي علیـــه یتعـــارض مـــع الغـــرض ال

)3(.المالخصص له هذا

الجزائــر، د -باحمـاوي عبـد االله، أنــواع الحمایـة القانونیـة للأمــلاك الوطنیـة فــي الجزائـر، مجلـة الحقیقــة، أحمـد دراي، أدرار.1

.347ت، 

.351الأردن، د ت، ص -، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان2. محمد علي الخلاسلة، القانون الإداري، ط 2

و سلطة الإنسان على الشيء و تنقسم الحقوق العینیة إلى أصلیة و تبعیة، المرجع: محمد الصغیر بعلي، ھ. الحق العیني 3

.103، ص2006الجزائر، -المدخل للعلوم القانونیة،  د ط، دار العلوم للنشر و التوزیع،  عنابة 
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أموال الدولة هي ذات منفعة عامة متى كانت مخصّصة بطبیعتها لاستعمال  لأن     

الجمهور مباشرة. وقد تختلف أحكام المال العام عن أحكام القانون الخاص، و هذا إستنادًا 

لمعیار تخصیص المال العام للمنفعة العامة، فإنّ الأموال العامة التي تملكها الدولة أو 

مین والمتمثّلة بأشخاص القانون العام، تعدّ أموالاً عامة بغضّ الأشخاص الاعتباریین العا

النظر عن طریقة استعمالها من قبل الجمهور أو لخدمة المرافق العامة،وإذا أرادت الدولة 

تخصیص مال خاص مملوك للأفراد لغرض المنفعة العامة، وتحقیق هدف معین لاستعمال 

لنقل هذا المال إلى ملكیتها الخاصة لیتسنى لها الجمهور، فعلیها أن تتّخذ الطریق القانوني

لاك هائل كسب الملكیة المعروفة بالاستتخصیصه للمنفعة العامة و التصرف فیه بموجب وس

للمنفعة العامة.

و مـــن هـــذا المنطلـــق ســـنتطرق فـــي هـــذا المبحـــث إلـــى مبـــدأ عـــدم قابلیـــة التصـــرف فـــي 

و مبــدأ عــدم قابلیــة إكتســاب الأمــلاك الوطنیــة ،المطلــب الأولالأمــلاك الوطنیــة العمومیــة فــي 

المطلب الثاني.العمومیة بالتقادم في 

المطلب الأول

مبدأ عدم قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة العمومیة.

هذه القاعدة أولى القواعد الخاصـة بحمایـة الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة مـدنیاً طالمـا تعد

سـواء العمومیة انه مخصص للمنفعة العامة، وهذه القاعدة تسري على جمیع الأملاك الوطنیة 

أكانت منقولة أم غیر منقولة.

ا تسـتطیع خطـأ مـالاً منقـولاً فأنهـعـن طریـقوبناء علـى ذلـك لـو باعـت الجهـة الإداریـة

أن تســـترده فـــي أي وقـــت ولا یمكـــن أن یحـــتج المشـــتري قبلهـــا بأیـــة قاعـــدة مـــن قواعـــد القـــانون 

المدني كقاعدة (الحیازة في المنقول سند الملكیة) مثلاً،  لان هذه القاعدة تفترض تداول المـال 



قواعد الحماية المدنية للأملاك الوطنية العمومية الفصل الثاني:

38

ك الوطنیـة المنقول وانتقاله من ذمة إلى أخرى، وهذا ما لا یتفق والقواعد المقررة لحمایة الأملا

.)1(العمومیة 

والنتیجــة المترتبــة علــى هــذه القاعــدة أن كــل التصــرفات المدنیــة التــي تــرد علــى المــال 

العام ومن شـأنها أن تـؤدي إلـى انتقـال ملكیتـه إلـى الأفـراد أو تـؤدي إلـى ترتیـب أي حـق عینـي 

ا علیــه یتعــارض مــع تخصیصــه للنفــع العــام تقــع باطلــة، وأســاس ذلــك یكمــن فــي تخصــیص هــذ

، المال للنفع العام لا في طبیعته، لذا إذا ما فقد تخصیصه للنفع العام لأي سبب مـن الأسـباب

)2(فان للجهة الإداریة حق التصرف فیه كأي مال من أموالها الخاصة .

ر الفكـــر العربـــي للطباعـــة و النشـــر و دراســـة مقارنـــة، د ط،  دا-.ســـلیمان محمـــد الطمـــاوي، الـــوجیز فـــي القـــانون الإداري 1

.480، ص1981التوزیع، مصر، 

.489، صنفسه.سلیمان محمد الطماوي، المرجع 2
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الفرع الأول

.مبدأ عدم قابلیة التصرفمضمون

ة صـحیحة لـلإدارة التـي یتبعهـا  هـذا یـل العـام مملوكـا ملكابمقتضى هذا المبـدأ  بكـون المـ

الـــذي یترتـــب علیـــه أنـــه لا هـــذا المـــال مخصـــص أصـــلا للمنفعـــة العامـــة، الأمـــر أنالمـــال، إلا 

تتصـرف فیـه و هـذا بمـا یتعـارض مـع النفـع العـام الـذي  أندارة التي تملك هـذا المـال یجوز للإ

أو البیـع، فـإذا أرادت ، )1(خصص من أجله أو لأجله ، سواء كان هذا التصرف بمقابل كالهبـة

أن تجــرده أولا مــن صــفته العامــة الإدارة التــي یتبعهــا هــذا المــال أن تتصــرف فیــه وجــب علیهــا

)2(تحویله إلى مال خاص.و 

أمــا إذ تصــرفت الإدارة فــي المــال العــام وفقــا لقواعــد القــانون المــدني قبــل تجریــدها مــن 

صفتها العامة، فضـلا عـن كـون هـذا التصـرف یعتبـر بـاطلا لمخالفتـه النظـام العـام، فإنـه یحـق 

ــــه و لا یجــــوز للمشــــتري أن یحــــتج أمــــام الإدارة بقاعــــدة  ــــا إســــترداد مــــا تصــــرفت فی ــــلإدارة هن ل

المنقول سند الملكیة.في )3(الحیازة

، المتعلـق بقـانون الأسـرة، جـر، العـدد 09/06/1984المـؤرخ فـي 11-84من القانون رقم 202المادة .  تعرف الهبة في 1

، ســــــنة 15، ج ر، رقــــــم 27/02/2005المــــــؤرخ فــــــي 02-05، المعــــــدل و المــــــتمم بــــــالأمر رقــــــم 1984، لســــــنة 24رقــــــم 

علــى أنهــا "" تملیــك مضــاف بــلا عــوض ''،  أي الهبــة عبــارة عــن عقــد یبــرم بــین شــخص یســمى الواهــب الــذي یقــوم ،2005

بالتصــرف القــانوني و بــین الشــخص التلقــي للأراضــي الفلاحــة موضــوع الهبــة الــذي یســمى الموهــوب، و هــذا الأخیــر إمــا أن 

المرجـع: كحیـل حكیمـة، إسـتغلال لأراضـي الفلاحیـة المتـوفرة التابعـة للدولـة طبیعیـا أو معنویـا خاصـا أو عامـا،یكـون شخصـا 

، و مـن ثـم یمكـن أن تكـون 33، ص 2017طبقا للتشریع الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیـع، الجزائـر، 

و مـا بعـدها 169مـن قـانون الأمـلاك الوطنیـة، و المـادة  44و 43الدولة في مركـز موهـوب لـه تأسیسـا علـى نـص المـادتین 

الـــذي یحـــدد شـــروط و كیفیـــات إدارة و  تســـییر الأمـــلاك 2012دیســـمبر 16المـــؤرخ فـــي 427-12مـــن المرســـوم التنفیـــذي 

العمومیة و الخاصة التابعة للدولة .

.397. نواف كنعان، المرجع السابق، ص 2

ائـــي لـــدعاوى الحیـــازة فـــي التشـــریع الجزائـــري، المجلـــة الجزائریـــة للدراســـات التاریخیـــة و . جیلالـــي عبـــد الحـــق، النظـــام الإجر 3

.113، ص 2017، جانفي 03الجزائر، العدد –القانونیة، المركز الجامعي، تندوف 
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فــــدعوى الحیــــازة تتمیــــز عــــن غیرهــــا مــــن الــــدعاوى بأنهــــا وقتیــــة و لهــــا شــــروط لقیامهــــا 

وصــحتها،ویجب علــى القاضــي المعــروض علیــه إحــدى دعــاوى الحیــازة إســتخلاص الشــروط،و 

فــي حالــة تخلــف أحــد الشــروط حكــم بعــدم قبولهــا، تنفــرد هــذه الــدعاوى بــإجراءات خاصــة یجــب 

)1(ف النزاع إستفاءها حتى تترتب آثارها القانونیة.على أطرا

لأن عـــدم قابلیـــة التصـــرف فـــي الأمـــلاك الوطنیـــة العمومیـــة هـــو مبـــدأ مفـــروض لصـــالح 

المرافــق العامــة مــن أجــل الغــرض الــذي خصــص المــال العــام لتحقیقــه، و هــو قیــد علــى ســلطة 

الشخص الإداري الذي یتبعه المال العام، و لهذا فلـو تصـرفت الإدارة قصـدا أو خطـأ فـي مـال 

د الأفراد دون مراعاة الإجراءات التي یفرضها القانون.من الأموال العامة لأح

فلـــیس للفـــرد المتصـــرف إلیـــه أن یحـــتج بقاعـــدة عـــدم جـــواز التصـــرف فـــي المـــال العـــام، 

إلـى لمصـلحة الشـخص لأن هـذا الـبطلان لـم یشـرع التزاماتـهلیتوصل من ذلك إلى التحلـل مـن 

عـــن مـــا قـــد یترتـــب مـــن أضـــرار نتیجـــة هـــذا لا یحـــول دون مســـؤولیة الدولـــة  أن و)2(، الإداري

لتصرفها في مال عام ثم رجوعها في هذا التصرف.

لكن هناك تصرفات لا تتعارض مع ما تقوم بـه الإدارة و هـذا مـع تخصـیص المـال العـام 

حیث قوق المقـررة للأفـراد بشـأنه،للنفع العام لأنها لا تعرقل صلاحیة المال العام للاستجابة للح

من قانون الأملاك الوطنیة على أنه:12المادة تنص

'' تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من حقوق و الأملاك المنقولة و العقاریـة التـي 

یســتعمله الجمیــع  و الموضــوعة تحــت تصــرف  الجمهــور المســتعمل ، إمــا مباشــرة و إمــا 

عتهـا أو تهیئتهـا الخاصـة بواسطة مرفق عـام شـریطة أن یتكیـف فـي هـذه الحالـة بحكـم طبی

تكییفا مطلقا أو أساسیا مع الهدف الخاص بهذا المرفق و كذا الأموال التي تعتبر من قبیـل 

دعوى عدم التعرض، المبدأ: –، صفة التقاضي 18/08/2005بتاریخ 290975. قرار صادر من المحكمة العلیا رقم : 1

باحمـاوي عبـد االله، المرجـع السـابق، ، دعوى عدم التعرض للمرور، هـي دعـوة حیـازة ، یتمتـع المسـتأجر فیهـا بصـفة التقاضـي

  .145ص 

، ص 1983. عبــد العزیــز الســید الجــوهري، محاضــرات فــي الأمــوال العامــة، د ط، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، الجزائــر، 2

26-28.
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ــة 17الملكیــة العمومیــة بمفهــوم المــادة  مــن الدســتور، لا یمكــن أن تكــون الأمــلاك الوطنی

)1(العمومیة موضوع تملیك خاص أو موضوع حقوق ملكیة''.

فإنــه تعتبــر أمــوالا عامــة الأمــوال المخصصــة لإســتعمال فــي هــذه المــادة فطبقــا لمــا جــاء 

الجمهـور أو عــن طریــق مرفــق عــام ، و لكــن یلاحــظ أن الأمــوال المخصصــة لمرفــق الــدفاع لا 

اد الثكنـــــات و اســــــتعمال یســـــتعملها الجمهـــــور بواســـــطة هـــــذا المرفـــــق ، بــــــل یمنـــــع علیـــــه ارتیـــــ

اق الأموال العامة.من نطالأموال العسكریة تخرج 12بالتالي فإن صیاغة المادة أموالها،و 

الســـالفة الـــذكر أن 12بالنســـبة للأمـــوال المخصصـــة لمرفـــق عـــام اشـــترطت المـــادة  لكـــن      

تكــون مطابقــة بطبیعتهــا أو بتهیئتهــا خاصــة لهــدف المرفــق غیــر أن التهیئــة الخاصــة لا تــلازم 

فقــط الأمــوال المخصصــة للمرفــق العــام بــل تعتبــر ضــروریة حتــى بالنســبة للأمــوال الموضــوعة 

تحت التصرف المباشر للجمهور.

الفرع الثاني

الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم قابلیة التصرف .

العمومیــة إســتثناءات، تتمثــل الوطنیــةورد مــن مبــدأ عــدم قابلیــة التصــرف فــي الأمــلاك

و هي كالآتي:تصرفات تقوم بها الإدارة لا تتعارض مع تخصیص المال للنفع العام في

تحویل التسییر: -أولا

ي المــال فــي طائفــة الأمــلاك یعتبــر هــذا التصــرف مــن أعمــال الإدارة و التســییر التــي تبقــ

ـــة  ـــة فإنـــه یمكـــن أن یحـــول لتحقیـــق غایـــة الوطنی العمومیـــة ، فهـــو إن كـــان یـــؤدي وظیفـــة معین

)2(أخرى، لكن دائما في إطار تحقیق المصلحة العامة.

02، الصـادرة بتـاریخ 52، یتعلق بالأملاك الوطنیـة ، ج ر، العـدد 1990دیسمبر 01المؤرخ في30-90القانون رقم .1

13،الصـادرة بتــاریخ 44، ج ر، العــدد 2008جویلیـة 20المـؤرخ فــي 14-08، المعــدل و المـتمم بالقــانون 1990دیسـمبر 

  .2018أوت 

.99-95، ص 2002توزیع، الجزائر ،. أهمر یحیاوي، نظریة المال العام، د ط، دار هومة للطباعة و النشر و ال2
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منح تراخیص الشغل المؤقت:-ثانیا

إن هـذه التـراخیص ســواء تمـت فــي شـكل قــرار إداري أو عقـد إداري فإنهــا لا تمـس حریــة 

ـــــلإدارة أن تلغیهـــــا فـــــي أي وقـــــت ( ســـــحب  ـــــة، و ل ـــــالأملاك العمومی الجمهـــــور فـــــي الإنتفـــــاع ب

)1(بدافع الصالح العام.التراخیص) 

ترخیص الشغل المؤقت بقرار إداري: .)1(

خـر بجـزء مـن مـال عـام بنـاء علـى قـرار إداري تتخـذه قد ینتفع شخص مـا دون شـخص آ

:السلطة المختصة، تتمثل هذه الرخص في

التعریــف )2(لقــد عــرف المشــرع الجزائــري الوقــف فــي عــدة نصــوص قانونیــة،الوقــف:)1(

'' الوقف حبس المال عـن التملـك لأي شـخص :213الأول في قانون الأسرة في المـادة 

)3(.على وجه التأیید و التصدق''

'' الأمــلاك :31ثــم لیــأتي بعــد ذلــك فــي القــانون التوجیــه العقــاري و یعرفــه فــي المــادة 

الوقفیة هي الأملاك العقاریـة التـي حبسـها مالكهـا بمحـض إرادتـه لیجعـل التمتـع بهـا دائمـا 

تنتفع به جمعیة خیریة أو جمعیة ذات منفعة عامـة سـواء أكـان هـذا التمتـع فوریـا أو عنـد 

)4(الذین یعینهم المالك المذكور''.وفاء الموصین الوسطاء

.100. المرجع نفسه ، ص 1

. سعدان شطیبة، إدماج الأراضي الفلاحیة الوقفیة ضمن الأراضي العمرانیة في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسـات 2

.822، ص 2018، جویلیة 13الجزائر، العدد –الأكادیمیة، جامعة باتنة 

، المعـدل و 1984، لسنة 24، المتعلق بقانون الأسرة، ج ر، العدد رقم 09/06/1984رخ في المؤ 11-84. القانون رقم 3

.2005، سنة 15، ج ر، رقم 27/02/2005المؤرخ في 02-05المتمم بالأمر رقم 

، الصــــادرة بتــــاریخ 48، ج ر، العــــدد الفلاحــــي، یتضــــمن التوجیــــه العقــــاري03/08/2008المــــؤرخ فــــي 16-08قــــانون .4

.04، ص 10/08/2008
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هـو حـبس العـین عـن ''مـن قـانون الأوقـاف علـى أنـه:  03دة ثم في الأخیر عرفته المـا

التملـك علــى وجــه التأییـد والتصــدق بالمنفعــة العامـة علــى الفقــراء أو علـى وجــه مــن وجــوه 

''البر والخیر

عقارات الخواص قصد منتملكها الدولة الحقوق التيهي تقریر حقوق الإرتفاق: -ثالثا

تحقیق مصلحة عامة. وهذه الحقوق تنشئ قیدا یتمثل في الالتزام العیني الذي تفرضه الإدارة 

)1(على عاتق مالك العقار الخادم أو المثقل بحق الاتفاق.

قاعـــــدة الارتفـــــاق فـــــي المـــــال العـــــام لا تقتصـــــر علـــــى منـــــع التصـــــرفات المدنیـــــة الناقلـــــة 

كـذلك إلـى التصـرفات التـي ترتـب علـى المـال حقوقـا عینیـة مدنیـة كحـق للملكیة،بل تمتد أیضـا

الانتفــاع و حقــوق الارتفــاق، إلا أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد أقــر باســتمرار حقــوق الارتفــاق 

التي تترتب علـى المـال قبـل اكتسـابه الصـفة العامـة إذا كانـت هـذه الارتفاقـات لا تتعـارض مـع 

)2(.تخصیصه

أخــــــذ المشــــــرع الجزائــــــري بمبــــــدأ جــــــواز تقریــــــر حقــــــوق الإرتفــــــاق علــــــى الأمــــــلاك حیــــــث

منه على أن:867وفقا لما جاء في القانون المدني في المادة )3(العمومیة

إن كـان لا یتعـارض مـع الإسـتعمال الـذي یجوز أن یترتب الإرتفاق على مـال ...''

.خصص له هذا المال''

دون أن یفرق المشرع في هذا الشأن بین الأملاك العمومیة و الأملاك الخاصة. أي 

ــا للقضــاء، دفعــة .1 -2006، 15تونســي لیلــى، الحمایــة الجزائیــة للملكیــة العقاریــة، مــذكرة تخــرج لنیــل إجــازة المدرســة العلی

.16، ص 2009

، دار هومـــة للطباعــــة و النشــــر و 3. محمـــد أنــــس قاســـم جعفــــر، النظریـــة العامــــة لأمــــلاك الإدارة والأشـــغال العمومیــــة، ط 2

.50، ص 1992زائر، التوزیع، الج

،ص ص 1983. عبد العزیـز السـید الجـوهري، محاضـرات فـي الأمـوال العامـة، د ط، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة،الجزائر،3

26-28.
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القـــانون مـــن  702إلـــى  690كمـــا نظـــم المشـــرع الجزائـــري حـــق الإرتفـــاق فـــي المـــواد مـــن 

المــواد إعتبــر حــق الإرتفــاق كقیــد مــن قیــود الملكیــة و نــص علیــه مــن  هــذه ومــن خــلالالمــدني

)1(.و هنا إعتبره كحق عیني أصليالقانون المدني من  881إلى  867المواد 

علـى إمكانیـة تأسـیس حقـوق عینیـة علـى 14-08من القانون رقم 21كما تنص المادة 

العمومیة، و كذا الإرتفاقـات التـي تتوافـق مـع تخصـیص الملـك المعنـي،  كمـا الوطنیةالأملاك 

ت ذات طــابع عقـاري المــراد انجـازه مــن یتقـرر هـذا الحــق علـى المنشــآت و البنایـات و التجهیـزا

 عقـدأجل ممارسة نشاط مرخص له مسبقا، و یشترط أن یتم الحصـول علـى الرخصـة بموجـب 

أو اتفاقیة من أي نوع.

التجهیـزات و  البنایـاتو  للمنشـئاتضرورة استمرار الخدمة العمومیة بالنسبةلكن إذا كانت 

العمــومي، فــلا یقــرر هنــا هــذا الحــق إلا بقــرار التــي خصــص لأجلهــا الملــك ذات طــابع إداري 

یصـــــدره الـــــوزیر المكلـــــف بالمالیـــــة و الـــــوزیر المعنـــــي أو الـــــوالي أو رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي 

)2(البلدي.

المطلب الثاني

مبدأ عدم قابلیة إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم.

یتعلـق عمومیـة بعـدم قابلیتهـا للتقـادم، و منطقیا یقترن عدم قابلیة التصرف فـي الأمـلاك ال

الأمـــر هنـــا بقاعـــدة تســـمح بـــدورها بحمایـــة الأمـــلاك العمومیـــة مـــن أي حیـــازة بالتقـــادم المكســـب 

مــن 827بالاســتعمال المســتمر لهــذه الأمــلاك مــن طــرف الأشــخاص، و تطبیــق أحكــام المــادة 

لخاصة و التي تنص:القانون المدني و المتعلق بالتقادم المكسب على الأملاك الوطنیة ا

، 1-. زیدان محمد، حق الإرتفـاق فـي القـانون الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي الحقـوق ، كلیـة الحقـوق،الجزائر1

.44، ص 2003-2004

أوت  13،الصـادرة بتـاریخ 44، ج ر، العـدد 2008جویلیـة 20المـؤرخ فـي 14-08من القانون رقـم  22و  21. المادتین 2

2018.
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" من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقـارا دون أن یكـون مالكـا لـه 

أو خاصــا بــه صــار لــه ذلــك ملكــا، إذا اســتمرت حیازتــه لــه مــدة خمســة عشــر ســنة بــدو ن 

انقطاع "

دارة فـي أي هـذا التقـادم غیـر مسـموح بـه علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة، كمـا یحـق لـلإ

وقـــت المطالبـــة بالملكیـــة و الحیـــازة علـــى الغیـــر دون أن یحـــتج ضـــدها بســـقوط حقهـــا فـــي رفـــع 

الدعاوي بالتقادم.

و إن هـــذه القاعـــدة لهـــا أهمیـــة كبیـــرة لأن الدولـــة نـــادرا مـــا تقـــوم بالتصـــرف فـــي مـــال مـــن 

یترتــب عنــه أموالهــا نظــرا لخضــوعها للقــانون، و خــوف موظفیهــا مــن القیــام بهــذا التصــرف لمــا

من تبعات قد تضر بهم، لكن في كثیر من الحـالات یمكـن أن یقـوم الأفـراد بالتعـدي علـى هـذا 

المــال بوضــع یــدهم علیــه، ثــم یمضــى الوقــت الــلازم لترتیــب حــق لهــم علیــه، و هــو حــق التملــك 

)1(بالتقادم و فق قواعد القانون المدني.

ذلـك مـلاك الوطنیـة العامـة بالتقـادم، و الأ و هنا تظهر أهمیة قاعدة عدم جواز اكتساب

أن إهمـــال الإدارة أو ســـكوتها أو تســـامحها عـــن عمـــل یقـــوم بـــه الغیـــر فـــي المـــال العـــام بـــدون 

موافقتها، لیس من شأنه أن یؤدي إلى زوال تخصیص المـال العـام للمنفعـة العامـة، لأن التـرك 

ة عــن المــال العــام، ومــن ثمــة الصــفة العامــزوالأو الســكوت مــن جانــب الإدارة لا یــؤدي إلــى 

عـــدم جـــواز تملـــك المـــال العـــام بالتقـــادم أو بوضـــع الیـــد لمـــا فـــي ذلـــك مـــن تخصـــیص للمنفعـــة 

العامة، و یبقـى دائمـا الحـق فـي رفـع دعـوى الاسـتحقاق علـى واضـع الیـد فـي أي وقـت ، حتـى 

)2(.سنة15بعد مرور 

. صحراوي العربي، أدارة أملاك الدولة في الجزائر، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي الحقـوق، كلیـة الحقـوق و العلـوم 1

.55-47، ص2014-2013لجزائر، ا -السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

. زایدي عبد السلام، النظام القانوني للمال العام في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، 2

.187، ص 2012كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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الحمایـــة المدنیـــة للأمـــلاك الوطنیـــة –و المنطـــق یقضـــي بأنـــه لا تقتصـــر تلـــك الحمایـــة 

علــى اســـتبعاد التقــادم باعتبـــاره ســببا مـــن أســباب كســـب الملكیــة، بـــل تنســحب تلـــك -العمومیــة

القاعـدة إلــى أســباب أخـرى تــؤدي إلــى نتیجــة مماثلـة فــي ســائر الحـالات و علــى هــذا لا تنطبــق 

ملكـه بالحیـازة مـع السـند الصـحیح الحیازة في المنقول سند الملكیـة، و تو مة على الأملاك العا

حســن النیــة، لأن القاعــدة تفــرض أن المنقــول ممــا یجــوز تداولــه و انتقالــه مــن ذمــة إلــى أخــرى و 

.وفقا للقاعدة المدنیة

الفرع الأول

مضمون عدم قابلیة إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم.

القاعــدة مــن قواعــد الحمایــة المدنیــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة و هــي نتیجــة إن هــذه 

حتمیة لقاعدة عدم جواز التصرف بالمال العام، فما دام المال العام لا یقبـل التصـرفات الناقلـة 

للملكیة فأنه من باب أولى لا یجوز اكتساب ملكیته بالتقادم، لان التقادم یؤدي إلـى نقـل ملكیـة 

اضع الید، ولكن المال العام لا یجوز تملكـه بالتقـادم لمـا فـي ذلـك مـن تعـارض مـع المال إلى و 

تخصیصه للمنفعة العامة.

وتعــد هــذه القاعــدة المدنیــة أهــم وســیلة لحمایــة المــال العــام وأهمیتهــا تفــوق كثیــراً أهمیــة 

الجهــة قاعـدة عـدم جــواز التصـرف بالمـال العــام مـن الناحیـة العملیــة، وذلـك لأنـه نــادراً مـا تقـدم

الإداریة على التصرف بالأموال العامة لأنها تعتبـر أمینـة علـى المـال العـام وحریصـة علیـه ولا 

.)1(مصلحة لها في التصرف فیه

لــذا تعــد هــذه القاعــدة وســیلة حمایــة فعالــة للأمــلاك الوطنیــة العمومیــة ضــد اعتــداءات 

الأفراد سواء كانت تقع على طریق العمد أم الخطأ وكثیـراً مـا تحـدث بطریقـة یصـعب اكتشـافها 

إلا في وقت مناسب وبعد مرور مـدة زمنیـة طویلـة، خاصـة إذا كـان وضـع الیـد علـى جـزء مـن 

اور لواضع الید .المال العام لعقار مج

.278.عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق، ص1
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ن وضــع الیــد وبمقتضــى هــذه القاعــدة تســتطیع الإدارة أن تســترد المــال فــي أي وقــت لا

ح سـبباً لاكتسـاب ملكیـة المـال العـام، كمـا لا یجـوز لواضـع الیـد علـى مهما طالت مدته لا یصـ

لان هــذه الــدعاوي شــرعت لحمایــة منــع التعــرضالمــال أن یحمــي یــده بأیــة دعــوى مــن دعــاوي 

القانونیــة وحیــازة الأفــراد للمــال العــام دون ســبب صــحیح، و تعــد حیــازة غیــر مشــروعة الحیــازة

ومن ثم لا تحمیها دعاوى وضع الید .

كما لا یجوز تملك العقارات من الأموال العامة بالتقادم فضلاً عن المنقولات منهـا، لـذا 

ذ یمتنــع تملــك المــال لا تســري علــى المــال العــام قاعــدة (الحیــازة فــي المنقــول ســند الملكیــة)، إ

العــام المنقــول بالحیــازة مــع الســبب الصــحیح وحســن النیــة، وذلــك لأن هــذه القاعــدة تفتــرض أن 

المال المنقول ممـا یجـوز تداولـه وانتقالـه مـن ذمـة إلـى ذمـة أخـرى ولـیس  الأمـر كـذلك بالنسـبة 

ي أي وقــت للمــال العــام ، ومــن ثــم یكــون للجهــة الإداریــة صــاحبة المــال المنقــول إن تســترده فــ

، فــــإذا كانــــت )1(وتحــــت أي یــــد كــــان دون أن تلتــــزم بــــدفع ثمــــن المنقــــول للمشــــتري حســــن النیــــة

الحمایة المدنیة لأموال الدولة تقتصر في الأصل على ما یتصف منها بصفة المال العام فـأن 

المشـــرع الجزائـــري قـــد وســـع نطـــاق تطبیـــق قاعـــدة عـــدم جـــواز تملـــك المـــال العـــام بالتقـــادم إلـــى 

)2(الخاصة المملوكة للدولة.الأموال 

الفرع الثاني

.النتائج المترتبة على مبدأ عدم قابلیة إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم

عدم جواز كسب الأفراد ملكیة عامة عن طریق وضع الید:  -أولا

الزمن عن و هو استحالة كسب الأفراد ملكیة عامة بوضع أیدیهم علیها لمدة من 

بالرجوع إلى القانون المدني في مواده التي تنص على التقادم نجد طریق التقادم المكسب، و 

.أنه نص على بعض الأحكام منها الالتصاق و الحیازة

البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظیفة العامة، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، د ت، . محمود عاطف 1

  .13ص

.251. عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق، ص 2
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:الالتصاقأ 

''مدني على أنهال من القانون780حیث تنص المادة  إن مالكي الأراضي للمیاه :

ملكون الأراضي التي تنكشف عنها هذه المیاه و لا الراكدة كمیاه البحیرات و البرك لا ی

من نفس و نصت المادة )1(''،تزول ملكیتهم عن الأراضي التي طغت علیها المیاه

الأراضي التي یحولها النهر من مكانها أو ینكشف عنها، و الجزر التي ''781القانون

)2(.''تتكون في مجراه تكون ملكیتها خاضعة للقوانین الخاصة بها

الحیازة في المنقول بحسن نیة سند الحائز:ب 

تفرض هذه القاعدة جواز تداول المنقول و انتقاله من ید لأخرى، لكن هذا لا یتفق مع 

الأموال العامة، و بالتالي لا یمكن الاحتجاج به لتملك المنقولات الداخلة في نطاق الأموال 

مال العام المنقول من تحت حائزه و لو كان العامة و نتیجة لذلك یجوز للإدارة أن تسترد ال

هذا الحائز حسن النیة، و إن كان المال ضاع و اشتراه حائز حسن النیة، فإن الإدارة 

إن كان هذا الأخیر قد تستطیع أن تسترده منه دون إلزامها برد الثمن للمشتري، حتى و

.)3(اشترى المنقول العام في سوق عامة 

  ة:شهادة الحیاز عدم تسلیم -ثانیا

من نتائج مبدأ عدم جواز اكتساب الأموال العامة بالتقادم أن واضع الید على عقار 

یندرج ضمن الأموال العامة، لا یستطیع الحصول على شهادة الحیازة مهما كانت مدة وضع 

حیث.الید، و إن حدث و أن نال هذه الوثیقة فهي باطلة، و كذلك عقد الشهرة سابقا كذلك

المـؤرخ 05-07یتضمن القانون المدني المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم 1975سبتمبر 23المؤرخ في 58-75مر رقم أ.  1

.2007ماي  13في 

المـؤرخ 05-07یتضـمن القـانون المـدني المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم 1975سـبتمبر 23المؤرخ فـي 58-75مر رقم أ. 2

.2007ماي  13في 

. محمـــد فـــاروق عبـــد الحمیـــد، التطـــور المعاصـــر لنظریـــة الأمـــوال العامـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، د ذ، دیـــوان المطبوعـــات3

.78، ص 2002الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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المتضمن كیفیة إعداد شهادة الحیازة 254-91من المرسوم التنفیذي 02/02تنص المادة 

:و تسلیمها

من قانون 413لا تقبل العریضة إلا إذا كانت الحیازة ممارسة وفق أحكام المادة ''

التي الإجراءات المدنیة، منذ سنة على الأقل و كان الأمر متعلقا بأراضي الملكیة الخاصة

.)1(''فیهاتحرر عقودها و تقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم مسح الأراضي 

:الحق في إزالة جمیع أنواع التعدي-ثالثا

نظرا لأن الحیازة على الأملاك الوطنیة العمومیة یعتبر تعدي على هذه الأملاك، فقد 

فقد ، خول المشرع الجزائري للإدارة الحق في إزالة هذه التعدیات بالطریق الإداري أو القضائي

خول المشرع للإدارة وقف البناء على الأملاك العامة و كذلك هدم بنایة على ملك عام.

كما خول المشرع للإدارة رفع دعوى الاستحقاق في أي وقت تشاء و حقها في هذا 

غیر محدد بمدة، كون دعوى الاستحقاق المعروفة في القانون الخاص لا یمكن أن تطبق 

.على الأملاك العامة

یـدتحـت عقـار بملكیـةالمطالبـة هـو ومحّلهـاعینیـة، دعـوىدعـوى الإسـتحقاق هـي لأن      

لحمایـةتقـومبـذلكالغیـر وهـيیـدتحـتبملكـهللمطالبـةالمالـكیرفعهـا دعوى فهيالغیر،إذن 

مـن یخـرجوعلیـهبالملـك،فیهـایطالـبالتـيالعینیـة الـدعاوى علـىالملكیـة فقـط و تقتصـر حق 

)2(.بمجرد الحصول على حق الملكیةالإستحقاق دعوى دائرة

، یحــدد كیفیــات إعــادة شــهادة و تســلینها، ج ر، العــدد 1991جویلیــة 27، المــؤرخ فــي 254-91. المرســوم التنفیــذي رقــم 1

( معدل و متمم).1991جویلیة 31،  الصادرة بتاریخ 36

. صنوبر أحمد رضا، الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه 2

.275، ص2016-2015الجزائر، –في القانون الخاص، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان 
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المبحث الثاني

قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجزمبدأ عدم

لمــال یقضــي هــذا المبــدأ عــدم جــواز اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التنفیــذ الجبــري علــى ا

ز التصـرف فـي المـال العـام اختیـارا، فمـن بـاب أولـي لا یجـوز بیعـه العام، لأنه إذا كان لا یجو 

كانـــت الأمـــلاك الوطنیــــة  ي إذا جبـــرا نتیجـــة الحجـــز علیـــه، و منـــه لا یجــــوز الحجـــز علیـــه، أ

للمنفعـة العامـة  االعمومیة لا یجوز التصرف فیها أو بیعها اختیاریـاً للمحافظـة علـى تخصیصـه

فمن المنطق ألا یجوز بیعه جبراً لان الهدف النهائي من الحجـز علـى المـال هـو اسـتیفاء حـق 

جبراً في حالة عدم الوفاء . االدائن من ثمنه بعد بیعه

ى منع الحجز على المال العام عدم جواز ترتیب حقوق عینیة تبعیـة كحـق ویترتب عل

الرهن التأمیني أو الحیازي وحق الاختصاص على المال العام ضماناً للدیون التي تشغل ذمـة 

، ومثل هذه الحقوق لا یجوز تقریرها على المـال العـام لان فائـدة وأهمیـة هـذه )1(الشخص العام

أمــوال المــدین المحملــة بهــا جبــراً إذ یفضــل الــدائن ذو الحــق العینــي الحقــوق تظهــر حــین تبــاع 

علــى الــدائن الشخصــي وهــذا لا یمكــن تحقیقــه فیمــا یتعلــق بــالأملاك الوطنیــة العمومیــة لأنــه لا 

إن جمیــع دائنــي الدولــة أو الشــخص العــام یجــب أن ذلــك، ، وفضــلاً عــن)2(یمكــن بیعــه جبــراً 

وأنهــا محــل ثقــة ممــا لا حاجــة الملاءمــةة یفتــرض فیهــا یحصــلوا علــى دیــونهم كاملــة لان الدولــ

معه إلى اللجوء إلى التنفیذ الجبري علیها .

الوطنیــــةبقصــــد حمایــــة الأمــــلاكیعتبــــر هــــذا المبــــدأ مكمــــلا للمبــــدأین الســــابقین، و ذلــــك

الأمـــلاكهـــو مقـــرر بالخصـــوص علـــى المرافـــق العامـــة، فلـــو أجیـــز الحجـــز علـــى العمومیـــة، و 

مومیة لتعطلت هذه المرافق و ضعفت إمكانیتها فـي تحقیـق الأغـراض التـي أنشـئت الوطنیة الع

)3(من أجلها.

.176-175. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص1

.482محمد الطماوي، المرجع السابق، ص. سلیمان 2

.30. عبد العزیز الجوهري، المرجع السایق، ص3
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مضـمون عـدم قابلیـة الأمـلاك الوطنیـة و من هذا المنطلق سنتطرق في هذا المبحث إلـى 

الــواردة علــى مبــدأ عــدم قابلیــة الأمــلاك العمومیــة للحجــز فــي المطلــب الثــاني، و الإســتثناءات

الوطنیة العمومیة للحجز و النتائج المترتبة علیه.

المطلب الأول

.مضمون عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجز

یتمحــور مضــمون مبـــدأ عــدم جــواز الحجـــز علــى الأمــوال العمومیـــة فــي حضــر أو منـــع 

اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات الحجــز مــن قبــل الأفــراد علــى الأمــلاك العامــة،من أجــل إجبــار 

الإدارة علــى الوفــاء بــدیونها الثابتــة لمصــلحة هــؤلاء الأفــراد، و یطــال هــذا الحضــر جمیــع أنــواع 

بكل أنواعها.)2(أو حجوز تنفیذیة)1(ةالحجوز، حجوز تحفظی

و أیضـــا مـــن حجـــز المنقـــول لـــدى المـــدین، أو حجـــز مـــا للمـــدین لـــدى الغیـــر، أو الحجـــز 

العقاري، و الثابـت أن حضـر الحجـوز ینطبـق علـى جمیـع الأمـوال عقـارات أو منقـولات، و إذا 

للدولة و جماعاتهـا كان الخلاف یدور حول جواز أو عدم جواز الحجز على الأموال الخاصة 

الإقلیمیة في الفقـه و القضـاء المصـري، فـإن المشـرع الجزائـري قـد فصـل فـي هـذا بعـدم الحجـز 

فـي  هعلى أموال الدولة و جماعاتها الإقلیمیة سواء كانت عامة أو خاصة، و الذي یجد أساسـ

و فــــي  فرضـــیة مـــلاءة ذمـــة الدولـــة، إذ أن التنفیــــذ الجبـــري علـــى أموالهـــا قــــد یهـــز الثقـــة فیهـــا،

.تصرفاتها لأن الدولة كما یصطلح على تسمیتها أنها مدین شریف

. الحجز التحفظي هو إجراء وقائي یلجا إلیه الـدائن ســواء أكـان بیـده ســند تنفیـذي أو لـم یكـن لدیـه هـذا الســند بقصــد وضــع 1

تصــرف فیهــا أو اســتبعادها مــن دائــرة الضــــــمان للــدائن أمــوال المــدین المنقولــة والعقاریــة تحــت یــد القضــاء لمنــع المــدین مــن ال

الحائز، و لا یصــــدر هذا الأمر إلا للضــــرورة أو بموجب أمر على عریضة.المرجع: منهرة فرحـات، أحكـام الحجـز التحفظـي 

.365، 2017، جوان 11في التشریع الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، الجزائر، العدد 

حجز التنفیذي: هو بیع المال المحجوز لاستفاء الدائن حقه من أموال المدین، و لا یجوز إیقاع هذا الحجز إلا إذا كـان . ال2

بید الدائن سـندا تنفیـذیا مثبتـا لحقـه المعـین المقـدار، و الحـال الأداء، و أن یقـوم بإعلانـه للمـدین مـع تكلیفـه بالوفـاء. المرجـع: 

تنفیذي وفقا للتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم بریخ نصیرة، إجراءات الحجز ال

.04، ص2013-2012الجزائر، -السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
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تعــد قاعــدة عــدم جــواز الحجــز علــى المــال العــام مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام و علیــه، 

العــام ویترتــب علــى ذلــك أنــه یكــون للقاضــي أن یقضــي بــالبطلان مــن تلقــاء نفســه، كمــا یجــوز 

كانت علیها هـذه الإجـراءات وان هـذا الـبطلان لا لكل ذي مصلحة التمسك به وفي أیة مرحلة 

تصححه الإجازة .
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المطلب الثاني

الأملاك الوطنیة العمومیة للحجزالنتائج المترتبة على مبدأ عدم قابلیة

من النتـائج المترتبـة علـى مبـدأ عـدم جـواز الحجـز علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة، عـدم 

جـواز تقریــر حقــوق عینیــة تبعیـة علــى هــذه الأمــوال، ضــمانا للـدیون التــي تشــغل ذمــة الدولــة أو 

غیرهـــا مـــن الأشـــخاص الإداریـــة العامـــة، و علـــى الـــرغم مـــن هـــذا لا تكـــون هـــذه الأمـــوال محـــل 

.حیازیة أو لحقوق امتیاز أو اختصاصن رسمیة أورهو 

على مبدأ عدم جواز الحجـز علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة أربعـة نتـائج یترتب ،و علیه

هي كالآتي:

عدم ترتیب حقوق عینیة تبعیة: -أولا

الحكمة من عـدم جـواز تقریـر هـذه الحقـوق أنهـا تمـنح لأصـحابها حقوقـا لا یتمتـع و ترجع

)1(:بها غیرهم من الدائنین العادیین مثل

.عند بیع الأموال المحمولة بهذه الحقوقحق الأفضلیة .1

.حق التتبع عند بیع الأموال المحمولة بهذه الحقوق.2

و هــذا الغــرض غیــر متحقــق بشــأن الأمــلاك العمومیــة لأنــه لا یجــوز بیعهــا و لا یجــوز 

أن تكون محل رهن رسمي أو حیازي أو حق امتیاز أو تخصیص.

عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة العمومیة من النظام العام:-ثانیا

لعــام، أي لكــل مصــلحة التمســك بهــا تعتبــر هــذه القاعــدة مــن القواعــد المتعلقــة بالنظــام ا

یثیرها من تلقاء نفسـه، بحیـث  أنفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى كما یجب على القاضي و 

بالنظام العام.لتعلقهیقع الحجز علیها جمیعا باطلا بطلانا 

كذلك قاعدة عدم جواز الحجز علـى الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة تقتضـي لا محالـة عـدم -ثالثا

حمایة لها.الحراسة القضائیة علیها  واز فرضج

.225. عبد العزیز السید الجوهري، المرجع السابق، ص 1
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یترتب عن هذه القاعدة عدم سریان أحكام نزع الملكیـة للمنفعـة العمومیـة علـى الأمـلاك -رابعا

الوطنیــة أصــلا ترصــد لأن الأمــلاكالعمومیــة حتــى تبقــى مخصصــة للمنفعــة العامــة، الوطنیــة

.جل إشباعهمخصصة للنفع العام الذي أنشأت من أ، أي لخدمة المنفعة العامة

و علیـــه، إذا كانـــت القاعـــدة هـــي عـــدم جـــواز الحجـــز علـــى الأمـــلاك العمومیـــة فـــإن هـــذا 

الحظـــر یقابلـــه مبـــدأ آخـــر هـــو ســـیادة القـــانون أي تنفیـــذ الحكـــم القضـــائي الحـــائز لقـــوة الشـــيء 

المقضــي بــه فــي حــال امتنعــت الإدارة عــن تســدید دیونهــا و صــدر حكــم أو قــرار قضــائي بــدفع 

التعویض لأحد الأفراد.

المتعلــق بالأحكــام 02-91فهــذه المســألة فصــل فیهــا المشــرع الجزائــري فــي القــانون رقــم 

  على أن: 05الخاصة ببعض أحكام القضاء في المادة 

علـى مبلــغ الــدیون لـدى الخزینــة العمومیــة بالشـروط المحــددة فــي '' یمكـن أن یحصــل 

لقضاء التي تضـمن إدانـة الدولـة و ما یتبعها المقاضون المستفدون من أحكام ا05المادة 

)1(و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري''.

مـــن نفـــس القـــانون الســـالف الـــذكر تقـــدیم عریضـــة مكتوبـــة لأمـــین 04كمـــا نصـــت المـــادة 

خزینة الولایة مرفقة بـ:

 كل الوثائق أو المستندات التي تثبـت بـان إجـراءات التنفیـذ عـن طریـق القضـاء

بقیـــت طیلـــة شـــهرین بـــدون نتیجـــة إبتـــداءا مـــن تـــاریخ إیـــداع الملـــف لـــدى القـــائم 

بالتنفیذ.

المحكوم علیها.العمومیة نسخة من الحكم المتضمن إدانة الهیئة

یسدد أمین المخزن المبلغ في أجل محدد بثلاثة أشهر.

تحدید القواعـد الخاصـة علـى بعـض أحكـام القضـاء، ج ر، ، المتضمن 1991جانفي 08المؤرخ في 02-91. قانون رقم 1

.1991جانفي 09، الصادرة بتاریخ 02عدد 
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نستنج أنه:

إن إضفاء صفة العمومیة على الأملاك الوطنیة فإنّه من الواجب الإشارة إلى بعض 

المعاییر والخصائص الأخرى التي یقوم علیها هذا النوع من الملكیة:

طریقة كانت، فیحظر نقل لا یمكن التصرّف في الأملاك العمومیة الوطنیة بأيّ أ 

من الأسباب. وما ینتج عن عدم قابلیة التصرف بیع أو الهبة أو غیر ذلككال ملكیتها

أنّ الأملاك العمومیة لا تقبل إجراءات نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وتعفى 

.الأملاك العمومیة من الأعباء والقیود التي تتبع حق الملكیة

لا تكتسب الأملاك العمومیة بالتقادم، ومناط ذلك أنه لا یمكن وضع الید على المال ب 

.لعام سواء بقصد التملك أو بقصد حیازتها

.عدم قابلیة الحجز على الأملاك العمومیة كون أنّ هذه القاعدة من النظام العامج 
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علــى النظریــة التقلیدیــة فــي تحدیــد مفهــوم الأمــلاك الوطنیــة أن المشــرع الجزائــري إعتمــد

العمومیــــة و القائمــــة علــــى التخصــــیص للمنفعــــة العامــــة ســــواء طریــــق الإســــتعمال الجمــــاهیري 

.المباشر أو بواسطة مرفق عام

بــل لجـأ إلــى أســلوب و معیـار آخــر هـو التحدیــد التشـریعي فــي تعــداد و لـم یكتــف بهـذا

مومیــة طبیعیــة و أمــلاك ســمها المشــرع الجزائــري إلــى أمــلاك عو ق الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة

عمومیة اصطناعیة .

اق الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة وجـب أن ین أن هذه الأخیرة حتى تدخل في نطـكما ب

تضم إلى الأملاك الوطنیة أولا ثم بعد ذلك یـتم تعیـین حـدودها أو تصـنیفها حسـب الحالـة ، ثـم 

ي یرتــب أثــار قانونیــة، كمــا حــدد أیضــا المشــرع طــرق تســییر الأمــلاك إصــدار قــرار الإدراج الــذ

الوطنیة العمومیة

و تتجلـى الحمایـة المدنیــة للأمـلاك الوطنیــة العمومیـة فـي ثــلاث صـور هــي عـدم قابلیــة 

قابلیــة الحجــز  مو عـد قابلیــة الأمـلاك الوطنیــة للتقــادم،التصـرف فــي الأمــلاك الوطنیـة، و عــدم 

على الأملاك الوطنیة العمومیة.

ـــة العامـــة تعتبـــر ملكـــا للمجموعـــة  ـــا فـــإن الملكی و طبقـــا لمـــا هـــو مقـــرر دســـتوریا وقانونی

الدولـة حمایتهـا، كمـا تسـهر عاتقالوطنیة، ویتكفل القانون بتحدید هذه الأملاك التي یقع على

الحفــاظ علیهــا لصــالح الأجیــال علــى اســتعمال المــوارد الطبیعیــة بطریقــة رشــیدة قصــد ضــمان 

القادمة، وحتى تتحقق هذه الغایة وتتأتى المنفعـة العامـة للجمهـور كافـة علـى قـدم المسـاواة مـن 

، فإنــه لا بــد مــن تــوفیر الحمایــة اللازمــة والناجعــة للمــال العــام التــي العمومیــةالأمــلاك الوطنیــة 

لوسـائل المدنیـة الواجـب اللجـوء ا و ذلـك عـن طریـقتتخذ عدة أوجه من بینها الحمایـة المدنیـة، 
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إلیهــا لبلــوغ الأهــداف المشــار لهــا ســلفا، وذلــك دون أن یفوتنــا تبیــان الاســتثناءات الــواردة علیهــا 

لكل مبدأ.في التشریع الجزائري

محمیّــة بقواعــد منــع التصــرّف فیهــا مــثلا وككــلّ الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة، فــإنّ الغابــات 

ابلیتها للتملّك الخاص أو توقیـع حقـوق امتلاكیـة علیهـا. فـلا یجـوز أو اكتسابها بالتقادم وبعدم ق

.شغلها أو استغلالها إلاّ بترخیص مسبّق من إدارة الغابات

مـــن قـــانون العقوبــات علـــى أنــه "كـــلّ مـــن خــرب أو أتلـــف عمـــدا 407فقــد نصـــت المــادة 

بأیــة وســیلة أخــرى كلیــا أو جزئیــا یعاقــب )3(396أمــوال الغیــر المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

دج دون الإخــلال  5.000دج إلــى  500بـالحبس مــن ســنتین إلــى خمــس ســنوات وبغرامــة مــن 

ویعاقـــب علـــى الشـــروع فـــي إذا تطلـــب الأمـــر ذلك. 404إلـــى  395بتطبیـــق أحكـــام المـــواد مـــن 

الجنحة المنصوص علیها في هذه المادة كالجنحة التامة"

فـــإذا وصـــل الأمـــر إلـــى الاســـتیلاء علـــى جـــزء مـــن الأراضـــي الغابیـــة بالإقامـــة علیهـــا أو 

البنــاء علیهــا دون تــرخیص، فإنــه یمكــن وبنــاء علــى النصــوص المعاقبــة لهــذا التعــدي، للــوزارة 

المكلفــة بالغابــات، رفـــع شــكوى ضــدّ مرتكبیهـــا تــودع لــدى وكیـــل الجمهوریــة للمحكمــة الجزائیـــة 

عن طریق ادعاء مدني أمام قاضي التحقیق.المختصة إقلیمیا، أو 

النتائج:

 أو بــالبیعملكیتــهنقــلفیحظــركانــت،طریقــةبــأي العــام المــال فــي التصــرفیمكــن لا-

 ذلـك فـي السـبب و أیضـا،رهنـهجـواز عدم یعنىكماالأسباب،من ذلك بغیر أو الهبة

ســـــیمالا العـــــام المـــــالإلیهـــــاالمخصـــــصللوجهـــــةضـــــماناتمثـــــل القاعـــــدة هـــــذه أن هـــــو

الملكیـةنـزعإجـراءاتتقبـل لا العمومیـةالأملاكف العامة،المنفعةأجلمنالتخصیص

القیـود و العادیـةالأعبـاءمـنالعمومیـةالأملاكتعفىكماالعمومیة،المنفعةأجلمن

الملكیة.حقتتبعالتي
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 إلـى المبـدأ هـذا  تراجـع هـو التقـادمطریـق عـن العمومیةالأملاكإكتساب عدم مبدأ إن-

ســـواء العـــام المـــال علـــى الیـــدوضـــعیمكـــن لا أنـــهمناطهـــا و القـــدم،منـــذثابتـــةأصـــول

مـالملكیةباكتساب الادعاء أحدمنیقبل فلا علیه و ،حیازتهبقصد أو التملكبقصد

المشـروعةغیـرحیازتـهلیحمـيالیـدوضعبدعاوىیحتمي أن أو المكسببالتقادم عام

 العام. للمال

التـي العـام النظـام قواعـد مـنالعمومیـةالأمـلاك علـى الحجـزقابلیـة عـدم مبـدأیعـدّ كما-

 عــدم تقــررالتــي الأولــى للقاعــدة منطقیــةنتیجــة هــي و القضــاء، و الفقــه علیهــااســتقر

 أن ذلــك مــة،العا للمنفعــةتخصیصــهمــعیتعــارضبمــا العــام المــال فــي التصــرفقابلیــة

البیـع كـان فـإذا للأمـوال،إجبـاريبیـع إلـى للأمور العادي المجرىحسبینتهيالحجز

الحجــز كــان إذا لــذلك و الإجبــاري،البیــعیمنــع أن أولــى بــابفمــنمحظــوراالاختیــاري

 .العام المالمناختصاصحقأخذیجوز لا فإنهجائزغیر

ـــى الأمـــلاك الوطنیـــة  ـــد الإعتـــداءات عل فـــإن هـــذه الحمایـــة تبقـــى ناقصـــة خاصـــة مـــع تزای

العمومیة من دون رقابة و لا حساب، و النقص لیس في القوانین و إنما فـي تطبیقهـا و تفعیـل 

الآلیات التـي جـاءت بهـا، كمـا أنـا هـذه الأخیـرة وجـب أن تسـایر العصـر و تواكـب الإعتـداءات 

:التوصیاتالوطنیة العمومیة، و هو ما جعلنا نطرح بعض المرتكبة ضد الأملاك

فرض رقابة صارمة عـن طریـق أجهـزة مختصـة لمتابعـة جـرد الأمـلاك الوطنیـة العمومیـة .1

و صیانتها و الحرص على اتخاذ جمیع الإجراءات الكفیلة بتحقیق هذا الغرض.

ـــ.2 ة الأمـــلاك إعـــادة النظـــر فـــي قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة أو إصـــدار قـــانون یتضـــمن حمای

الوطنیة العمومیة و التطرق إلى الحمایة المدنیة بشكل واسع لهذه الأملاك.

حرص الدولة على حصر أملاكها و وضع خریطة عامة و الدفع بعجلة المسح..3
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العربیة:المؤلفات باللغة -أولا

. كتب عامة:أ 

 ،ـــانون فـــي للإلتـــزامالعامـــةالنظریـــةبلحـــاج العربـــي ، د ط، دیـــوان الجزائـــريالمـــدنيالق

.2004الجزائر، المطبوعات الجامعیة،

 دراســــة مقارنــــة، د ط،  دار -ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي، الــــوجیز فــــي القــــانون الإداري

.1981الفكر العربي للطباعة و النشر و التوزیع، مصر، 

البیـــع 1، ط 4الســـنهوري، الوســـیط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، المجلـــد عبـــد الـــرزاق ،

.1999لبنان، -والمقایضة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت

و عمــــر حمـــدي باشــــا، المنازعـــات العقاریــــة فـــي ضــــوء آخـــر التعــــدیلات لیلـــى زروقـــي

ــــــــــــــــدة، دار هومــــــــــــــــة للطباعــــــــــــــــة و النشــــــــــــــــر و  وأحــــــــــــــــدث الأحكــــــــــــــــام، طبعــــــــــــــــة جدی

.2018التوزیع،الجزائر،

 محمد رفعت عبد الوهاب و حسـین عثمـان محمـد، مبـادئ القـانون الإداري، د ط،دیـوان

.2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

تنظبم القطاع العـام فـي الجزائـر، د ط، دیـوان المطبوعـات  للنشـر محمد صغیر بعلي ،

.1992الجزائر، و التوزیع،

،للنشــر و التوزیـــع، المــدخل للعلـــوم القانونیــة،  د ط، دار العلـــوممحمــد الصــغیر بعلـــي

.2006، الجزائر-عنابة

ــــــدة للنشــــــ ــــــانون الإداري، د ط ، دار الجامعــــــة الجدی ــــــد الباســــــط، الق ــــــؤاد عب ر محمــــــد ف

مصر ، د ت.–والتوزیع،القاهرة 

. كتب متخصصة:ب 

 دار هومــــــــة للطباعــــــــة و النشــــــــر و 3أعمــــــــر یحیــــــــاوي، نظریــــــــة المــــــــال العــــــــام، ط  ،

.2005التوزیع،الجزائر، 
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 أهمر یحیاوي، نظریة المال العام، د ط، دار هومـة للطباعـة و النشـر والتوزیـع،الجزائر

،2002.

مسـعود، النظــام القــانوني المطبــق علـى الأمــلاك الوطنیــة، مــذكرة بـوزكري محمــد، دلیــوم

-تخـــرج لنیـــل شـــهادة الدراســـات العلیـــا فـــي المصـــرفة، المعهـــد الـــوطني للمالیـــة، القلیعـــة

.1996الجزائر، 

 سیدا شیخ زرار، صـور الرقابـة علـى المـال العـام و نظـم حمایتـه ( فـي الفقـه الإسـلامي

، المركـز القـومي للإصـدارات القانونیـة،القاهرة 1ط  و القانون الوضعي) دراسة مقارنة،

.2016مصر، -

 عبــد العزیــز الســید الجــوهري، محاضــرات فــي الأمــوال العامــة، د ط، دیــوان المطبوعــات

.1983الجامعیة، الجزائر، 

 دار 3محمد أنس قاسم جعفر، النظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیـة، ط ،

.1992شر و التوزیع، الجزائر، هومة للطباعة و الن

 دار الثقافــة للنشــر و التوزیــع، عمــان2محمــد علــي الخلاســلة، القــانون الإداري، ط ،-

الأردن، دت.

 محمــــد فــــاروق عبــــد الحمیــــد، التطــــور المعاصــــر لنظریــــة الأمــــوال العامــــة فــــي القــــانون

الجزائـــــــــــــــــــري، د ذ، دیـــــــــــــــــــوان المطبوعـــــــــــــــــــات الجامعیـــــــــــــــــــة للطباعـــــــــــــــــــة و النشــــــــــــــــــــر 

.2002،الجزائر،والتوزیع

ــــد، المركــــز القــــانوني للمــــال العــــام ــــد الحمی ــــاروق عب ــــة، دیــــوان -محمــــد ف دراســــة مقارن

.1984المطبوعات الجامعیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

 محمود عاطف البنا، مبـادئ القـانون الإداري فـي الأمـوال العامـة والوظیفـة العامـة، دار

الفكر العربي للنشر و التوزیع، د ت.



 قـائمة المراجع و المصادر

63

المؤسســـة الحدیثـــة للكتـــاب للتوزیـــع 1كبـــارة، الملـــك العـــام و الملـــك الخـــاص، ط نزیـــه ،

لبنان، د ت.-والنشر و الترجمة، طرابلس

الأطروحات و المذكرات:-ثانیا

أطروحات الدكتوراه:.3

 حنان میساوي، آلیات حمایة الأمـلاك الوطنیـة، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي

–الحقـــوق و العلـــوم السیاســـیة، جامعـــة إبـــي بكـــر بلقایـــد، تلمســـان القـــانون العـــام، كلیـــة 

.2015-2014الجزائر، 

 زایــدي عبــد الســلام، النظــام القــانوني للمــال العــام فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة مقدمــة

.2012العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون 

هنــد، حمایــة التصــرفات القانونیــة، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه زهــدود إنجــي

محمـــد بـــن أحمـــد، –2كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جــــامعة وهـــران فـــي الحقـــوق، 

.2016-2015الجزائر، 

 صـــنوبر أحمـــد رضـــا، الحمایـــة القانونیـــة لحـــق الملكیـــة العقاریـــة الخاصـــة فـــي التشـــریع

ة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقـوق ، جامعـة أبـي الجزائري، رسالة لنیل شهاد

.2016-2015الجزائر، –بكر بلقاید تلمسان 

 عبد الحفیظ بقة، الحمایة القانونیـة للعمـال فـي ظـل الخوصصـة و التسـریح الإقتصـادي

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ،  كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ، 

.2013-2012الجزائر ،  –باتنة جامعة 

مذكرات الماجستیر:.4

 زیــدان محمــد، حــق الإرتفــاق فــي القــانون الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي

.2004-2003، 1-الحقوق ، كلیة الحقوق، الجزائر
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مذكرات الماستر:.5

نصـــیرة، إجـــراءات الحجـــز التنفیـــذي وفقـــا للتشـــریع الجزائـــري، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة بـــریخ

ـــــوم السیاســـــیة،  ـــــة الحقـــــوق و العل ـــــي الحقـــــوق، كلی ـــــد الرحمـــــان الماســـــتر ف جامعـــــة عب

.2013-2012الجزائر، -بجایةمیرة،

 زایدي محمد ، حمایة الأملاك الوطنیة العامة في التشریع الجزائـري، مـذكرة تخـرج لنیـل

لسیاســـیة الماســتر فــي الحقــوق تخصـــص إدارة عامــة ، كلیــة الحقــوق و العلــوم اشــهادة 

.2017-2016الجزائر ، –جامعة عبد الحمید إبن بایس ، مستغانم ،

 صــحراوي العربــي، أدارة أمــلاك الدولــة فــي الجزائــر، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماســتر

-مربـــــاح، ورقلـــــةفـــــي الحقـــــوق، كلیـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السیاســـــیة، جامعـــــة قاصـــــدي

.2014-2013الجزائر،

المجلات و المقالات:-ثالثا

المجلات:.أ 

 ـــــــة فـــــــي التشـــــــریع ـــــــانوني للأمـــــــلاك الوطنی ـــــــى المركـــــــز الق حتـــــــوت أحمـــــــد ،النظـــــــرة عل

الجزائري،مـــــذكرة لنیـــــل إجـــــازة المدرســـــة العلیـــــا للقضـــــاء، وزارة العـــــدل، المدرســـــة العلیـــــا 

.2009للقضاء، الجزائر، دفعة 

 نــــاجي أحمــــد المهــــدي، الخصخصــــة و تأثیرهــــا علــــى العمالــــة فــــي ظــــل العولمة(دراســــة

متخصصة)، منشـورات اللجنـة العامـة لعمـال البحـرین، البحـرین، العـدد الثـاني، سـبتمبر 

2000.

المقالات:.ب 

 باحمــــاوي عبـــــد االله، أنـــــواع الحمایــــة القانونیـــــة للأمـــــلاك الوطنیــــة فـــــي الجزائـــــر، مجلـــــة

الجزائر، د ت. -أدرار الحقیقة، أحمد دراي،
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 جیلالــي عبــد الحــق، النظـــام الإجرائــي لــدعاوى الحیــازة فـــي التشــریع الجزائــري، المجلـــة

الجزائــر، العــدد –الجزائریــة للدراســات التاریخیــة و القانونیــة، المركــز الجــامعي، تنــدوف 

.2017، جانفي 03

عبــــــد الســــــلام یوســــــف، یوســــــف حططــــــاس عبــــــد العزیــــــز، حمایــــــة الأمــــــلاك الوطنیــــــة

.2007-2004، 15العامة،مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة 

 كحیــــل حكیمــــة، إســــتغلال لأراضــــي الفلاحیـــــة المتــــوفرة التابعــــة للدولــــة طبقــــا للتشـــــریع

.2017الجزائري، د ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

القـانون الجزائـري، الأكادیمیـة معمر فـوادري محمـد، تطـور مفهـوم الأمـلاك الوطنیـة فـي

الجزائـر، العـدد –للدراسات الإجتماعیة و الإنسـانیة، جامعـة حسـیبة بـن بـوعلي، شـلف 

.2011، لسنة 05

 منهرة فرحات، أحكام الحجـز التحفظـي فـي التشـریع الجزائـري، مجلـة الباحـث للدراسـات

.2017، جوان 11الأكادیمیة، الجزائر، العدد 

القانونیة:النصوص -رابعا

المــؤرخ فــي 438-96، الصــادر بموجــب مرســوم رئاســي رقــم 1996دســتور دســتور .7

معـدل ،1996دیسـمبر 08الصـادرة بتـاریخ ، 76، ج ر ، العـدد 1996سبتمبر 07

، ج یتضــمن التعــدیل الدســتوري 2002أفریــل 10المــؤرخ فــي 03-02بالقــانون رقــم 

15المـؤرخ فـي 19-08، و القـانون2002أفریل 01الصادرة بتاریخ 25، العدد ر

نــوفمبر 16الصــادر بتــاریخ ،63، ج ر ، یتضــمن التعــدیل الدســتوري2008نــوفمبر 

2016مـارس 06المؤرخ فـي 01-16، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2008

.2016، الصادرة بتاریخ 14، ج ر 

الأوامر:.8

یتضـــمن القـــانون المـــدني المعـــدل 1975ســـبتمبر 23المـــؤرخ فـــي 58-75مـــر رقـــم أ

.2007ماي 13المؤرخ في 05-07والمتمم بالقانون رقم 
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 یتعلـــــق بـــــالأملاك الوطنیـــــة، ج 1984جـــــوان 30المـــــؤرخ فـــــي 16-84الأمـــــر رقـــــم ،

..( المعدل و المتمم)1984جویلیة 03، الصادرة بتاریخ 03ر،العدد 

 المتعلــــــق بتنظــــــیم المؤسســــــات  2001أوت  20المــــــؤرخ فــــــي 04-01الأمــــــر رقــــــم ،

، الصــادرة بتــاریخ 47العمومیــة الإقتصــادیة و تســییرها و خوصصــتها ، ج ر ، عــدد 

 .2001أوت  22

القوانین:.9

 یتضـــمن التنـــازل عـــن الأمـــلاك 1981فیفـــري 7المـــؤرخ فـــي 01-81القـــانون رقـــم  ،

ــــة العقاریــــة ذات الاســــتعمال الســــكن ي أو المهنــــي أو التجــــاري أو الحرفــــي التابعــــة للدول

والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییــــر العقاري والمؤسســـات والهیئــــات والأجهـزة 

.10/02/1981، الصادرة في 06العمومیة، ج ر ،  العدد 

 لعدد ، المتعلق بقانون الأسرة، ج ر، ا09/06/1984المؤرخ في 11-84القانون رقم

المــــــــؤرخ فــــــــي 02-05، المعــــــــدل و المــــــــتمم بــــــــالأمر رقــــــــم 1984، لســــــــنة 24رقــــــــم 

.2005، سنة 15، ج ر، رقم 27/02/2005

 ج ، یتعلـــق بـــالأملاك الوطنیـــة1990دیســـمبر 01المـــؤرخ فـــي 30-90القـــانون رقـــم ،

14-08، المعـدل و المـتمم بالقـانون 1990دیسـمبر 02، الصـادرة بتـاریخ 52العدد ر،

.13/08/2018، الصادرة بتاریخ 44، ج ر، العدد 2008جویلیة 20المؤرخ في

 المتضــمن تحدیــد القواعــد الخاصــة 1991جــانفي 08المــؤرخ فــي 02-91قــانون رقــم ،

.1991جانفي 09، الصادرة بتاریخ 02على بعض أحكام القضاء، ج ر، عدد 

 كیفیــات إعــادة ، یحــدد1991جویلیــة 27، المــؤرخ فـي 254-91المرسـوم التنفیــذي رقــم

.1991جویلیة 31،  الصادرة بتاریخ 36شهادة و تسلینها، ج ر، العدد 

 المتعلــق بقــانون الأســرة، ج ر، العــدد 09/06/1984المــؤرخ فــي 11-84القــانون رقــم ،

المــــــــــؤرخ فــــــــــي 02-05، المعــــــــــدل و المــــــــــتمم بــــــــــالأمر رقــــــــــم 1984، لســــــــــنة 24رقــــــــــم 

.2005، سنة 15، ج ر، رقم 27/02/2005
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 ـــاریخ 44، ج ر، العـــدد 2008جویلیـــة 20المـــؤرخ فـــي 14-08القـــانون ، الصـــادرة بت

13/08/2018.

 ج ر، العـــدد یتضـــمن التوجیـــه العقـــاري، 03/08/2008المـــؤرخ فـــي 16-08قـــانون ،

.04، ص 10/08/2008، الصادرة بتاریخ 48

المراسیم التنفیذیة:.10

60، ج ر ، العـــدد 1991-11-23المـــؤرخ فـــي 454-91المرســـــوم التنفیـــــــــذي رقـــم ،

یضـبط ــــة التابعـة للدولـة و تسـییرها و الذي یحـــدد شــــروط إدارة الأملـــاك الخاصــــة و العام

.1991-11-14كیفیات ذلك، الصادرة بتاریخ 
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06.....................................ماهیة الأملاك الوطنیة العمومیةالمبحث الأول:

06.......................مفهوم الأملاك الوطنیة العمومیة و خصائصهاالمطلب الأول:

07.......................................تعریف الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الأول:

09..............................التعریف القانون للأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الثاني:

11....................................خصائص الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الثالث:

12معاییر تمییز الأملاك الوطنیة العمومیة عن الأملاك الوطنیة الخاصةالمطلب الثاني:

13........................................ة الخاصةتعریف الأملاك الوطنیالفرع الأول:

16..............معیار عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للتملك الخاصالفرع الثاني:

18.............................المعیار الوظیفي الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الثالث:

20.......................قواعد تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة و الخاصةالفرع الرابع:

22......................تكوینهاأنواع الأملاك الوطنیة العمومیة و طرقالمبحث الثاني:

23......................................أنواع الأملاك الوطنیة العمومیةالمطلب الأول:

23......................................الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیةالفرع الأول:

25...................................الأملاك الوطنیة العمومیة الإصناعیةالفرع الثاني:

29...............................طرق تكوین الأملاك الوطنیة العمومیةالمطلب الثاني:

30..................................تعیین حدود الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الأول:

31......................................تصنیف الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الثاني:



 فهرس المحتويات

70

32.............................قواعد تخصیص الأملاك الوطنیة العمومیةالفرع الثالث:

39............................الحمایة القانونیة للأملاك الوطنیة العمومیةالفصل الثاني:

41...طنیة العمومیة بالتقادمالو  الأملاكقابلیة التصرف و إكتساب  يمبدأالمبحث الأول:

42...............المطلب الأول: مبدأ عدم قابلیة التصرف في الأملاك الوطنیة العمومیة

50......................................الفرع الأول: مضمون مبدأ عدم قابلیة التصرف

51.......................الفرع الثاني: الإستثناءات الواردة على مبدأ عدم قابلیة التصرف

44...........الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم.المطلب الثاني: مبدأ عدم قابلیة إكتساب

50...........الفرع الأول: مضمون عدم قابلیة إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم

51الفرع الثاني:النتائج المترتبة على مبدأ عدم قابلیة إكتساب الأملاك الوطنیة العمومیة بالتقادم

44....................المبحث الثاني: مبدأ عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجز 

49................المطلب الأول: مضمون عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجز.

54....المطلب الثاني: النتائج المترتبة على مبدأ عدم قابلیة الأملاك الوطنیة العمومیة للحجز

.خاتمة

.قائمة المصادر والمراجع

.الملاحق

.فهرس المحتویات



ملخص:

 و هــيعصــب الحیــاة،  لأنهــالــدى الــدول  هامــةالوطنیــة العمومیــة مكانــة  تلعــب الأمــلاك      

لتحقیـــق المنفعـــة  و جماعتهـــا الإقلیمیـــةالدولـــة  علیهـــاالتـــي تعتمـــد  الأساســـیةة المادیـــة لالوســـی

.تعبر عن سیادة الدولة هالعامة كما أن

و خــص المشــرع الجزائــري الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة بحمایــة خاصــة صــارمة و متنوعــة 

تقتضــیها طبیعتهــا القانونیــة بإعتبارهــا أمــوال مخصصــة للمنفعــة العامــة، و ذلــك تختلــف عــن 

الأموال الخاصة للأفراد و كذلك الأموال الوطنیة العمومیة.

هــــي الحمایــــة المدنیــــة للأمــــلاك الوطنیــــة العمومیــــة،  حمایــــة قانونیــــةي تتمتــــع بهــــلــــذا ف       

بالإضافة إلى إقراره بالحمایة الدستوریة و جعلها واجبا على الدولة و المواطن.

Résumé:

Le domaine public jouent un rôle important dans les pays parce

qu’il est la base de vie, et c’est une moyen matériel capital qui compt

sur elle L’Etat et les collectivités locales pour atteindre l’intérêt

public, et reflète la souvrainté de l’Etat.

Et Le législateur algérien des biens nationaux et publics a réservé

une protection stricte et variée telle requis par la nature juridique des

fonds alloués aux biens publics. Donc, il est différent des biens des

particuliers et des biens nationaux privés.

Ainsi qu’ils bénéficient d une protection juridique le législateur

algérien détermine cette protection de la protection civil de les

domaines publics. En plus la protection constitutionnelle des

domaines publics et ça sera le devoir de l’Etat et les citoyens.


